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 تقديرشكر و 

 إتمامه.والعزم لإنجاز هذا العمل و جل الذي منح لنا القوة أول الشكر لله عز و 

 الجهد الذي بذله في الإشراف على على-الغانيركان عبد بللأستاذ  –كما نتقدم بالشكر الجزيل 

توجيهاته الهادفة للقيام بهذا تقديمه للنصائح العلمية القيمة و متابعته لإنجازنا لهذا العمل، و 

 التقدير.عبارات الشكر و مل، فله منا أسمى الع

على ة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة، و الشكر موصول كذلك إلى كل أعضاء لجنة المناقشو 

 ملاحظاتهم التي لن تزيد عملنا إلا إثراء.

كر إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد وأرشدنا وأسدى لنا النصيحة كما لا ننس ى التقدم بالش

 الاجتهاد في موضوع الدراسة.ا في انجاز هذا البحث و صول إلى متابعتنالمعرفة التي مكنتنا من الو و 

 

 

 

 

 



 

 

 إهداء

 أشكر الله عز وجل الذي وهبنا العقل ووفقنا على إتمام هذا العمل

 ية،والمساعدة المادية والمعنو  العمل إلى أعظم أب في عيني إلى من قدم لي كل العون وأهدي هذا 

 إلى من حثني على العمل الدؤوب، إلى سر نجاحي أبي الغالي.

 أشكرها على مساندتي طيلة مسيرتيو ني لولاها لما تمكنت من إنجازه إلى أمي الغالية قرة عيو 

 سهرها.الدراسية كما أشكرها على تعبها و 

إلى جدتي وإلى كل من وقفوا بجانبي. و  وأحبائي وإلياسإيمان  كما أهدي هذا العمل إلى إخوتي

 أطال الله في عمرها.

 

 

 

 

 

 

-ياسمين-  

 

 



 

 

 

 إهداء

 .أشكر الله عز وجل على توفيقه في إتمام هذا العمل

 ،التي رعتني وسعت إلى إسعادي أمي الغالية حفضها اللههدي ثمرة عملي إلى التي حملتني و أو 

 .هأطال الله في عمر الدي العزيز وإلى من عمل وسعى إلى إنجاحي والذي كان شمعة أنارت طريقي و 

 .أخي يوبا المتواجدين في الغربةوإلى أختي لولة و 

ي الذين رافقوني ف إلى زملائييدهم الكثير من النجاحات و يز أسأل الله أن ييسر أمور حياتهم و 

 .إلى جميع أساتذة الجامعةمشواري الدراس ي و 

 

 

 

 

 

-سيليا-
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قدمةم



 

 

بها، على أساليب  والاقتصادي القائميقوم التنظيم الإداري في أي دولة، مهما كان النظام السياس ي 

الهيئات الإدارية و  ، ككيفية لتوزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزةوأخرى لامركزيةمركزية إدارية 

 .(1)بالدولة

تجميعها في يد و ، يعني به حصر الوظيفة الإدارية بالمركزية الإداريةأو ما يعرف  فالنظام المركزي 

سلطة واحدة رئيسية تنفرد في اتخاذ القرارات النهائية في جميع الاختصاصات الداخلة في الوظيفة الإدارية 

عدم تجزئة و النظام بهذا المعنى الوحدة  هذايحقق في أقاليمها، حيث وعن طريق ممثليها في عاصمة الدولة 

 .(2)السلطة الإدارية 

وبهذا فهو أقرب إلى تحقيق العدالة من الزاوية الإدارية لأنه يضمن تجانسا في العمل بحكم تركيز 

عدم التركيز كصورة من صور المركزية يؤدي إلى وضوح العمل  أن CHARLESBRUNأشار  السلطة، لذلك

عليه فنظام عدم التركيز الإداري، تبقى القرارات الهامة من اختصاص السلطة ، و (3)وتوحيد نمطه

 .(4)التفويضالمركزية، إلا أن الأجهزة المحلية تمتلك بعض السلطات لأخذ القرار عن طريق 

في حين أن اللامركزية الإدارية هي طريقة من طرق التنظيم الإداري داخل الدولة الموحدة، تتضمن 

بين هيئات منتخبة تباشر هذه الأخيرة مهامها في هذا المجال، لتأمين و توزيع السلطة بين الأجهزة المركزية 

 .(5)المركزيةالحاجيات المحلية تحت رقابة السلطة 

يطلق عليها بالإدارة المحلية، أو المجموعات  ركزية الإقليمية بالجزائر، أو مالإدارة اللامبالتالي ا

 .(6)الولايةو وحدتين إداريتين وهما البلدية  المحلية، تقوم على
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، استقلالية الجماعات المحلية في الجزائر، وهم أم حقيقة؟، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية تيسمبال رمضان 2
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الذمة المالية اعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و تشكل البلدية الجم

، حيث تعد بمثابة التجسيد الحقيقي للمحليات الجزائرية باعتبارها الخلية الأساسية في (1)المستقلة

 .(2)بالجزائراللامركزية الإقليمية 

الذمة المالية تمتع بدورها بالشخصية المعنوية و تهي الجماعة الإقليمية للدولة، و  أن الولايةو 

الجزائري بين تعد من أهم الأجهزة الإدارية اللامركزية باعتبارها همزة وصل في النظام إذ ،(3)المستقلة

 .(4)اللامركزيةو الإدارة المركزية 

هذا ما أدى بالسلطة المركزية إلى تعيين هيئات على مستوى الجماعات الإقليمية)البلدية والولاية(، 

للبلدية " المتعلق بالبلدية حيث نصت على أنه: 10-11 رقم من قانون  03فقرة  15من بينها ما أقرته المادة 

، حيث نصت هذه (5)"إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

 المادة على هذا المنصب صراحة.

 يلكما تشتمل الإدارة العامة في الولاية على أمين عام ولائي الذي يعتبر من الأجهزة المساعدة للوا

، المحدد لأجهزة الإدارة (6)215-94رقم تنفيذي الرسوم الممن  02هذا وفق ما نصت عليه المادة و 

 العامة في الولاية وهياكلها،

، المحدد لأحكام 1990جويلية  25مؤرخ في  230-90 رقم من المرسوم التنفيذي 05وكذا المادة 

 .(7)المحليةفي الإدارة  والوظائف العلياالقانون الأساس ي الخاص بالمناصب 

إن منصب الأمين العام للجماعات الإقليمية رغم أهميته فإنه لم يرد في ظل القوانين السابقة 

سة، وينسق السيالا تخلو أي إدارة من أمين عام ويمثل همزة وصل بين الإدارة و  المنظمة للبلدية، رغم أنه
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طدم بتسيير مصالح إدارة متشعبة وتنفيذ لأنه يصالموظفين، وعليه يعتبر دوره صعبا بين المنتخبين و 

 .(1)تحديد اتجاهات الإدارة البلدية و 

ذلك لعدم لائي يطرح العديد من الإشكالات و أما على مستوى الولاية فإن منصب الأمين العام الو 

تم  عدم وجود قانون منظم له بصفة خاصة، حيثلنوع من المناصب و وجود إطار قانوني محدد لهذا ا

 .(2)فقطخصائصه في نصوص تنظيمية كتفاء بإدراج بعض مهامه و الا

و الجدال الكبير بين الإداريين ما دفعنا إلى دراسة منصب الأمين العام للجماعات الإقليمية ه

تداخلها في بعض الأحيان مع الهيئات المنتخبة و  المنتخبين، حول دوره وصلاحياته ومهامه، لعدم وضوحهاو 

خصوصا في إطار تركيز تعينه في يد الإدارة المركزية، مما سوف يخلق مشاكل لأنه بذلك  وإشكالية تعينه

والنظام يمثل تدعيم للإدارة المركزية على المستوى المحلي ما يؤدي إلى التأثير على المجالس المحلية المنتخبة 

 .(3)اللامركزي 

مين العام للجماعات بيعة الأ تظهر أهمية هذه الدراسة في تحديد ط انطلاقا من هذه المعطيات 

 نمالإقليمية تأتي دراسة موضوع الأمين العام للجماعات ، و أثره على استقرار المجالس المحليةالإقليمية و 

أو  بشكل عام، وكذا تنسيقه بين الإدارة المركزية والهيئات المحلية لإثراء الحيز العلميالناحية العلمية 

 موضوع الجماعات الإقليمية.مختلف الدراسات التي تنصب حول 

ة العام للجماعات الإقليمي وقدرة الأمينتظهر هذه الأهمية في مدى دراية أما من الناحية العملية  

إليه وفق  والصلاحيات المسندةمن خلال المهام  الإداري على المستوى المحلي وتنسيق النشاطعلى تنشيط 

 ارة والسياسة.للتشريعات الوطنية باعتباره همزة وصل بين الإد
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الرغبة الشخصية في ولعل الدافع وراء اختيارنا لهذا الموضوع   يعود لأسباب ذاتية تتمثل أساسا، في 

ومحاولة فهم  دراسة هذا الموضوع، باعتبار الأمين العام للجماعات الإقليمية المنشط الرئيس ي للإدارة،

 .دوره على مستوى المجالس المحلية

في نقص الدراسة في هذا المجال، حيث موضوع الأمين العام للجماعات  تتمثل وأسباب موضوعية 

 بالقدر الكافي من الدراسة مقارنة بمواضيع النشاط الإداري للجماعات المحلية. يحظىالإقليمية لم 

وكذا محاولة فهم دوره على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، والعلاقة التي تربطه بالمنتخبين  -

 ره عليهم.المحليين وتأثي

نهج المللبحث أكثر في هذا الموضوع ارتأينا الاعتماد على مجموعة من المناهج التي تخدم دراستنا، منها 

من خلال تحليل النصوص منصب الأمين العام للجماعات المحلية،  والمقارن لدراسة التحليلي

النصوص القديمة والجديدة القانونية التي تضمنتها مختلف القوانين والتنظيمات، والمقارنة بين 

 محل الدراسة.

 وعلى هذا الأساس تكون إشكاليتنا كالتالي: 

 لمحلي؟اتأثيره على التسيير مين العام للجماعات الإقليمية و ما مدى فعالية التأطير القانوني للأ  

لذلك وما نتج في المقابل خطة تحليلية حاولنا من خلالها التوصل للإجابة عن الإشكالية المطروحة 

 فصلنا دراسة هذا الموضوع في فصلين: 

خصصنا الفصل الأول لمحدودية التأطير القانوني للأمين العام في المجالس الشعبية المحلية 

المنتخبة، ذلك من خلال التطرق لغياب نص قانوني موحد لتنظيم منصب الأمين العام على المستوى 

 المحلي، فضلا عن تعقد صلاحياته واختصاصاته. 

من تبيان مظاهر تفوق  وذلك انطلاقاا الفصل الثاني فخصصناه لامتداد مركز الأمين العام، أم

 .على استقلاليتها وكذا أثارهمركزه على الجماعات المحلية 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

محدودية التأطير القانوني للأمين العام على 

 مستوى المجالس الشعبية المحلية المنتخبة

 

 



 حلية المنتخبة محدودية التأطير القانوني للأمين العام على مستوى المجالس الشعبية الم                  الفصل الأول 
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للدولة  الإداري  لتنظيمضروريا ل االمحلية أسلوبأو ما يُعرَف بالجماعات  المحلية الإدارة ضحتأ

خلال من المحلية  شؤونها إدارةو  ح هيئاتها المنتخبة سلطة تسييرمن استقلاليتها أسسمن بين و  ،(1)الحديثة

مع ذلك فقد منح  بالموازاةالولايات إلا أنها و واسعة للبلديات باختصاصات  اعتراف النصوص القانونية لها

ذات طبيعة محلية على مستوى الولاية والبلدية لأجهزة  شؤونإدارة و المشرع الجزائري كذلك سلطة تسيير 

 .(2)المنتخبةمعينة كان أن تتولاها المجالس المحلية 

في غاية الأهمية وهو  منصب أمام إلى الإطار البشري المشكِل للإدارة المحلية يجعلنا نتوقف بالعودة

السياسة لأنه و الذي يمثل همزة وصل بين الإدارة  ،الولائي أوسواء على المستوى البلدي  "العام الأمين"

الرئيس المنتخب أو  المنتخبين وهو القائم على رئاسة الإدارة المحلية تحت سلطةو يربط بين الموظفين 

 ؤطرةالقانونية الم إلا أنّ البحث في النصوص (3)المعين حسب الحالة سواء على مستوى البلدية  أو الولاية

قانوني  إليهاالتي يؤول  الإحالاتفضلا عن كثرة  ،تظهر غموض أحكامها و تشعبها  العام الأمينلمنصب 

، مما نتج عنه الإبهامشابه نوع من الغموض و  الذيهذا لم يساعد في توضيح منصبه البلدية والولاية، 

غياب نص قانوني موحد لتنظيم اكتمال الإطار القانوني المنظم لهذا المنصب، ويظهر ذلك في  عدم 

 الأمناءصلاحيات واختصاصات  فضلا عن تعقدّ ول(،الأ بحث الم)العام على المستوى المحلي الأمينمنصب 

 .(يثانالبحث الم)العامين على المستوى المحلي
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بجاية،  الحقوق، قسم القانون العام، تخصص الهيئات الإقليمية والجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

 .43ص ،2016

كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،  فرع الإدارة والمالية، الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عباس راضية، 3

 .4، 3، ص ص 2001
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 المبحث الأول 

 العام على المستوى المحلي الأمينغياب نص قانوني موحد لتنظيم 

مستوى  العام على الأمينحاولت تنظيم منصب  القانونية، التيالمراسيم النصوص و كثرة وتشعب 

هذا  البلدية والولاية لم تساهم في معرفة المعايير التي تم الاعتماد عليها في تحديد مواصفات شاغل

 ، كما أن فترات صدورها جعلت المنصب غامض. المنصب

 secrétaireالعام  الأمينوهي البلدية و في الولاية  تسمية واحدة لهذا المنصب المشرع الجزائري منح 

général  الحقوق الصلاحيات  طبيعة المنصب سواء من حيث اختلافنواحي غير انه فرق بينهما من عدة

 .(1) توالواجبا

العام على  الأمينو  (الأول )المطلب العام على مستوى البلدية  الأمينعند دراسة  فما سنتوقهذا 

 .(المطلب الثانيمستوى الولاية )

 المطلب الأول 

 البلديةالأمين العام على مستوى 

فهو القائد الفعلي والمسير الحقيقي لشؤون  المهمة،العام من المناصب  الأمينيعتبر 

 .(3)منتخبمساعد لجهاز  ، باعتبارهالأساسيةوحسب المختصين يشكل الركيزة (2)البلدية

ي هذا المنصب ظح إذتبيان طبيعته القانونية يقتض ي العام  الأمينالبحث في منصب الدراسة و  إن

 إلىالذي أصدر ترسانة من النصوص القانونية من الاستقلال  الجزائري،كبير من طرف المشرع  باهتمام

 .هحاولت تنظيم هذا، والتييومنا 

، غير أن قانون المنصبصراحة على هذا  ينصلمالمشرع نجد  1990قانون البلدية لسنة  إلىبالعودة 

 ،(1)هيئاتها  اعتبره هيئة من إذ، العام الأمينالساري المفعول نص صراحة على منصب  10-11البلدية 

                                                           
 .31، 11ص ص ،سابقرجع مالأمين العام للجماعات المحلية،  عباس راضية، 1

 .17 ص سابق، مرجع لشهب حمزة، زروخي عباس، 2

 .68ص  ،3201الجزائر، والتوزيع،  ، المسير في شرح قانون البلدية الجزائري، الوسام العربي للنشرعبد الكريم ماروك 3
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العام تحت سلطة رئيس المجلس  الأمينينشطها  إدارةللبلدية ": 125المادة هذا ما تؤكده و  

 .(2)"الشعبي البلدي

-16رقم قبل صدور المرسوم التنفيذي العام البلدي  الأمينتحديد طبيعة منصب في  تنصب دراستنا

( )الفرع الثانيه على مستوى البلدية ين المركزي لمنصبيالتعو ( الأول )الفرع في ظل صدوره و(3)320

حقوق  إلى الإشارة( وتجدر الفرع الثالثالعام البلدي ) الأمينوالشروط الواجب توافرها في شاغل منصب 

العام بهدف تحقيق  الأميندورات تكوينية لصالح  وتنظيم( الفرع الرابعالعام للبلدية ) الأمينوواجبات 

 .(الفرع السادس( وعلاقته بالمجلس الشعبي البلدي ورئيسه )الفرع الخامسفعالية تسير البلدية )

 الأول  الفرع

 العام البلدي الأمينطبيعة منصب 

،وهذا (4)للبلديةالعام  الأمينللبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يتولاها 

 يعدّ  الأخير
ْ
 البلدي،رئيس المجلس الشعبي  يساعد بصفة مباشرةو ، في البلدية الأساسيةالركيزة  بمثابة إذ

 تطورات لا سيّما ما تعلق  ولقد
ّ
سوف وهذا ما  بمسألة تعيينهشهدت القوانين والنصوص التنظيمية عدة

 يأتي:فيما نتناوله 

 320-16 رقم العام قبل صدور المرسوم التنفيذي الأمينمنصب : أولا

 العام الأمين تنظيم منصب لنصوص القانونية المتعلقة بالبلدية والتي حاولتاو  تتمثل المراسيم

 :ما يليفي للبلدية

 

 

                                                                                                                                                                                        
 .18ص  مرجع سابق، ،لشهب حمزة زروخي عباس، 1

 ، مرجع سابق.10-11قانون رقم من  125المادة   2

 15في  صادر، 73ج. ر. ج. ج، عدد تضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، ي، 2016ديسمبر 13في مؤرخ  320-16رقم رسوم تنفيذيم 3

 .2016ديسمبر 

 . 68ص  رجع سابق،م، ماروك عبد الكريم 4



 حلية المنتخبة محدودية التأطير القانوني للأمين العام على مستوى المجالس الشعبية الم                  الفصل الأول 

 

11 
 

  117-82رقم ل المرسوم التنفيذي ظالعام للبلدية في  الأمين -أ

، المتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفي 117-82 رقم أدرج المرسوم التنفيذي

التي يقل عدد ، بالنسبة للبلديات الكاتب العام للبلديةمنصب الأمين العام البلدي تحت تسمية  البلدية،

حيث اعتبر منصب هذا  سمةن 60.000عدد سكانها عن البلديات التي يزيد و نسمة،  60.000سكانها عن 

 .(1)نوعيةنه وظيفة أعلى  الأخير

  26-91رقم ل المرسوم التنفيذي ظالعام للبلدية في  الأمين-ب

قطاع  إلىالخاص بالعمال المنتمين  الأساس ي، المتضمن القانون 26-91رقم  حصر المرسوم التنفيذي

من الباب الرابع تحت عنوان  الأول ضمن الفصل ، الوظائف العليا منه قائمة 117دة في الما،(2)البلديات

نه قام بتعدادها أ العالي غيرتعريف المنصب  لىإنه لم يتطرق البلدية، بالرغم من أ إدارةالمناصب العليا في 

 بينها:في مجموعة من الوظائف من 

رئيس مكتب، المدير،  ،نسمة 100000يقل عدد سكانها عن  أوالتي يساوي  العام للبلدية الأمين

 رئيس فرع.

كمنصب منصب الكاتب العام البلدي  أعلاهبناء على ذلك فقد كيف المرسوم التنفيذي المذكور 

 .البلدية دارةإعال في 

  27-91 رقم العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي الأمين-ج

 للإدارةقائمة الوظائف العليا ، المتضمن تحديد 27-91 التنفيذي رقممن المرسوم  الأولىاعتبرت المادة 

البلدية  الإدارةتحدث بعنوان : (3)يلي حيث نصت عل ما، ظيفة علياالعام و الأمينالبلدية منصب 

 الآتية:الوظائف العليا 

 نسمة  100.000كاتب عام للبلديات التي يفوق عدد سكانها-

                                                           
، للدراسات القانونية والسياسية الإفريقيةالمجلة ، "المركز القانوني للأمين العام للبلدية في النظام الجزائري"، طواهرية أبو داود، غيثاوي عبد القادر 1

 .4ص  ،2018، جامعة أحمد دراية، أدرار، ديسمبر 02، عدد 02 مجلد

ر ج.  ج. قطاع البلديات،إلى القانون الأساس ي الخاص بالعمال المنتمين  تضمني ،1991 يفري ف 02، مؤرخ في 26- 91من مرسوم تنفيذي رقم 117المادة  2

 .1991فيفري  06صادرفي، 06ج، عدد 

 .1991يفري ف 06في  صادر ،06عدد  .ج .ج .ر .جحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية، ي ،1991يفري ف 02ؤرخ في م 27-91رسوم تنفيذي رقم م 3
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 .(1)الحضري  لمجلس التنسيقكاتب عام -

اتب العام للمجلس العام البلدي مصطلح الك الأمينعلى منصب  المرسوم أطلقهذا  نأ الإشارةتجدر 

وذلك بعد التحول من نظام  ،بلدياتالمحدد من  على عدد الأخيريحتوي هذا  ، حيثللتنسيقالحضري 

 .(2)بلديطرف مجلس  ويسير من ،مدينة الجزائر، إلى نظام ولاية الجزائر

  480-97العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  الأمين-د

المتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى ، 480-97من المرسوم التنفيذي رقم  03تنص المادة 

العام وينسق ويراقب عمل هياكل محافظة الجزائر الكبرى تحت سلطة  الأمينينشط  أنه:على ، (3)وسيره

 الوزير المحافظ.

العام لا الكاتب  الأمينتضمن تسمية  أعلاههذا المرسوم المذكور  أننلاحظ من خلال هذه الفقرة 

 .(4) السالف الذكر 27-91 رقم العام على خلاف ما ورد في المرسوم التنفيذي

 320-16 رقم العام في ظل صدور المرسوم التنفيذي الأمينثانيا: طبيعة منصب 

تتوفر  يلي: منه على ما15لعام حيث نصت المادة ا الأمينلمنصب  أخروصفا 10-11منح قانون البلدية 

 البلدية على: 

 المجلس الشعبي البلدي  مداولة:هيئة  -

 يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي  هيئة تنفيذية، -

 .(5)البلديالعام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي  الأمينينشطها  إدارة -

                                                           
بلديات الجزائر ..تنظيم .:" على ما يليتنص  ،1990ريلفأ 11صادر في  ،15 عدد، ج .ج .ر .ج، 1990ريلفأ 07مؤرخ في  08-90رقم من قانون  177المادة  1

 . "بين البلديات، تدعى مجالس تنسيق حضرية سيكون في شكل مجالس تنسيق ما

 .48رجع سابق، صم غيثاوي عبد القادر، طواهرية أبوا داود، 2

ديسمبر  17في ، صادر 83عدد ، ج .ج. رج.  تضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها،ي، 1997ديسمبر  15ؤرخ في م 480-97 رقم رسوم تنفيذيم 3

1997. 

 .48ص رجع سابق،م، طواهرية أبو داود، غيثاوي عبد القادر 4

 سابق.  عرجم، 10-11من قانون البلدية  125المادة  5
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العام هيئة من هيئات البلدية  الأمينمن خلال قراءة هذه المادة نلاحظ أن هذا القانون اعتبر منصب 

لذا وجب على  ،ثلاثة مواد فقط إطارنه اكتفى بالنص على هذا المنصب في أغير ، ارتهلإدومنشط أساس ي 

تعينه وحقوقه وواجباته بشكل لهذا المنصب لتحديد شروط  أساس يأن يضع قانون  المشرع الجزائري 

 .320-16وهذا ما نلمسه من خلال المرسوم التنفيذي (1)واضح

من قانون  129، 128، 127بموجب المواد  إليه الإحالةمت يختص هذا النص التنظيمي الذي ت

 15المتأخر في  ورغم صدوره، (2) العام للبلدية الأمينالخاصة المطبقة على  الأحكامبتحديد  ،10-11البلدية 

العام للبلدية، حيث كيفت المادة  الأمينغير أنه جاء بصفة مفصلة لتحديد طبيعة منصب  ،2016ديسمبر 

، نسمة 100.000عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها  العام، وظيفة الأمينمنه وظيفة  19

 .(3)عنهيقل  أونسمة  100.000التي يساوي عدد سكانها ومنصب عال في البلديات 

حيث  ،العام الأمينتوحيد المشرع لطبيعة منصب م لمادة المذكورة أعلاه، نلاحظ عدنص ا إلىبالرجوع 

كيفه بأنه منصب عال في البلديات التي يساوي  إذأنه اعتمد معيارين مختلفين لتحديد طبيعة وظيفته، 

وبأنه وظيفة عليا للدولة في  أو يقل عنه وذلك حسب المعيار العضوي، ،نسمة 100.000عددسكانها

ل كيف يمكن تكيف اءنسمة وفق المعيار المادي، وهنا نتس 100.000البلديات التي يفوق عدد سكانها 

 .وظيفة شخص بالاعتماد على معيارين مختلفين من حيث النوع

منصب عالي في البلدية أو وظيفة  إما العام، الأمينتكون طبيعة منصب  أنسبق يمكن  ما إلىاستنادا 

يعد تدخلا  ،العام للبلديات الأمينغير أن الملاحظ أن تكيف منصب ، عليا للدولة في البلدية حسب الحالة

 .(4)نسبياالبلدية ولو  إدارةما سيؤثر على طريقة تسير  ،المركزية في نضام اللامركزية للإدارة

 

                                                           
، السياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و  ،"320-16رقم  والمرسوم التنفيذي 10-11صلاحيات الأمين العام بين قانون البلدية "  عمارة مسعودة، 1

 .67ص ، 2 ةالبليد ، جامعةالحقوق والعلوم السياسية ةكلي

ص  ،2018جانفي ،18، عدددفاتر السياسة والقانون  ،"2017 –1201جزائرالتقييم الإطار القانوني لمنصب الأمين العام للبلدية في"  ،سمير بن عياش 2

28. 

 .سابقرجع م ،320- 16رسوم تنفيذي رقم من م 19المادة  3

 حسب المعيار العضوي "، 2016ديسمبر  13ؤرخ في الم، 320-16"المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  ،سعيود الزهرة 4

 .83، 82ص ص 2018جوان، ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ،01عدد  ،03مجلد  ،مجلة دراسات قانونية وسياسية
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 يالفرع الثان

 العام على مستوى البلدية الأمينين المركزي لمنصب يالتع

العام  الأميننجد أنه كيف منصب  ،1990بريل أ7المؤرخ في  08-90 رقم قانون البلدية إلىبالعودة 

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي منه على:  60حيث نصت المادة  ةبلديال في لبلدي على أساس موظفا

انين والتنظيمات المنصوص عليها في القو  للشروطوفقا  وتعينهم وتسيرهم، بتوظيف عمال البلدية،

منه حيث نصت  12المادة  أحكامضمن  26-91رقم وهذا ما أقره المرسوم التنفيذي ، (1)الجاري  بها العمل

 قراراتهوتخضع ، عينهم، ويسيرهميو  ،يوظف رئيس المجلس الشعبي البلدي المستخدمين البلديينعلى: 

اقبة وعليه يتضح لنا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي له ( 2)هبالمنصوص عليها في التنظيم المعمول  للمر

لكون رئيس البلدية شخص ، مين العام للبلديةر الحياة المهنية للأ ين وعزل وتسييالاختصاص في تعي

خولتها له اللامركزية عند اختياره لمساعديه غير أن هذه الحرية تخضع  ،يتمتع بنوع من الحرية ،منتخب

 .(  3)للوصاية للحد من أثارها السلبية 

التنظيم بموجب المادة  إلىالعام  الأمينين يفقد أحال مسألة تع ،10-11أما بالنسبة لقانون البلدية 

طارا إ، الذي يعد 320 -16رقم بعد صدور المرسوم التنفيذي  إلا الأخيرولم تتضح معالم هذا ، منه 127

 مناءالأ يعين ": (5)منه على 21و  20حيث نصت المادة (4)العام للبلدية  الأمينتنظيميا مرجعيا لنشاط 

الولاية نسمة والأمناء العامون لبلديات مقر  100.000للبلديات التي يفوق عدد سكانها  العامون 

العامون لبلديات ولاية الجزائر بمرسوم ،بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات  ءوالأمنا

نسمة  100.000البلديات التي يساوي عدد سكانها  أما االأشكال نفسهوتنتهي مهامهم حسب ، الإقليمية

اقتراح من  بناء على، إقليمياقرار من الوالي المختص  مناء العامون فيها بموجبيقل فيتم تعين الأ  أو 

 ".نفسها الأشكالوتنتهي مهامهم حسب  رئيس المجلس الشعبي البلدي ،

                                                           
 . سابقمرجع  ،08-09رقم من قانون  60المادة  1

 .سابق رجعم، 26-91رقم  رسوم تنفيذيممن  12المادة  2

 .86، مرجع سابق، ص سعيود الزهرة 3

، جامعة زيان 01عدد  ،04 ، مجلدمجلة العلوم القانونية والاجتماعية "الأمين العام للبلدية في التشريع الجزائري )دراسة قانونية("، خناش رزيقة،م 4

 . 162، ص 2019الجلفة، مارس  عاشور،

 سابق.   عرجم، 320-16من مرسوم تنفيذي رقم  21، 20 وادالم 5
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مناء بين الأ  العام، الأمينين يميزت في تع أنها أعلاهالمذكورة  20يتبين من خلال التدقيق في المادة 

وعليه نجد  وبلديات ولاية الجزائر العاصمة، العامون للبلديات وفقا لعدد سكانها، والبلديات مقر الولاية،

 إغفاليعاب هو  لكن ما ،السابقة الذكرالعام تتم بموجب مرسوم في البلديات  الأمينين يأن مسألة تع

 العام للبلدية، الأمينالسلطة التي يخضع لها  نجد أنحيث ( 1) المرسومالمشرع الجزائري تحديد طبيعة هذا 

يخضع لها من قبل الهيئة  وصائيةهي سلطة  أمهل هي سلطة رئاسية  حول طبيعتها، إشكالاتطرح 

 ؟(2)المنتخبة

 الأمينينشط : منه نصتا على أنه 125و 15أن المادتين  نجد 10-11قانون البلدية  إلىبالعودة  هغير أن

 21و20ومن جهة أخرى نجد أن المادة ،(3)البلديالبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي  إدارةالعام 

مهامه من  وإنهاءالعام للبلدية  الأميننصتا على أن صلاحية تعين  320-16رقم من المرسوم التنفيذي 

يمارس  البلدي أنتالي كيف يمكن لرئيس المجلس الشعبي الب بقراروالوالي  اختصاص المرسوم التنفيذي،

 .(4)سلطة على شخص لم يعينه، فضلا عن إنهاء مهامه 

سكان في تزايد كلما فكلما كان عدد ال التعين،لمشرع الجزائري عدد السكان هو المحدد لطريقة جعل ا

مسألة تعينهم بموجب قرار من الوالي  أبقىفقد  الأخرى ، أما بالنسبة للفئات (5)والمسؤوليات الأعباءزادت 

 أكثريؤثر سلبا على استقلاليته في أداء نشاطه ويجعله  وهذا ما ،من رئيس المجلس الشعبي البلدي باقتراح

 تبعية.

العام على مستوى معين من  الأمينين يالمشرع الجزائري استقلالية تع ذلك كرس إلى بالإضافة

عنه انعدام المساواة لنفس المركز  مما نتج يته على مستوى معين من البلديات،وكرس تبع البلديات،

كان على أنه  للجميع إلامين العام البلدي موحدة القانوني في الدولة الواحدة بالرغم أن المهام الموكلة للأ 

تدخلا يعد  ،ين الأمين العام للبلدية بهذه الصيغةيالإشارة أن تع وتجدر ،(6)المسألةهذه  المشرع أن يوحد
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في تعين  بالاستقلاليةمن المفترض أن تتمتع هيئاتها  (، التياللامركزية)البلدية الإدارةالمركزية في  للإدارة

 .(1)موظفيها

ر العام لبلديات المق الأمينأن  ،1990من المشروع التمهيدي لقانون البلدية لسنة  87جاء في المادة 

 تنفيذي، أمانسمة يعينون بمرسوم  100.000والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن الرئيس ي للولاية 

زير الداخلية فيكون التعين بقرار و  نسمة 20.000البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها عن 

 نسمة فالتعين يكون بقرار من 20.000أما بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن  المحلية،والجماعات 

 الوالي.

لما تضمنه من مركزية التعين مقارنة  وهذا ش يء ايجابي، غير أن هذا المشروع التمهيدي لم ير النور،

ن ي، الذي كرس اللامركزية من خلال منح صلاحية التعيرالسالف الذك 08-90البلدية رقم  قانون  بهبما جاء 

المشروع  بيهتبنى تقريبا ما جاء  320-16 رقم وبالرغم أن المرسوم التنفيذي ،لرئيس المجلس الشعبي البلدي

 .(2)التمهيدي 

 الثالثالفرع 

 العام البلدي الأمينشروط التعين في منصب 

ينه يخضع لجملة من ين تعفإ(3) العام من المناصب العليا في البلدية الأمينأن منصب  باعتبار

  الشروط،

 بها الأمينوشروط خاصة ينفرد ، )أولا(ن الموظف العاميحيث نجد شروط عامة هي نفسها شروط تعي

 (.)ثانياالعام البلدي
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 الشروط العامة: أولا

عام للوظيفة العمومية الشروط العامة للتوظيف ال الأساس يالمتضمن القانون  03-06 رقم الأمرحدد 

في وظيفة  أيا كانأن يوظف  يمكن على: لامنه والتي تنص  75أحكام المادة  العامة، ضمنفي الوظيفة 

 الآتية:عمومية مالم تتوفر فيه الشروط 

 أن يكون جزائري الجنسية  -

 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية  -

 الالتحاق بها  المراد وممارسة الوظيفةتحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى  ألا -

 أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية  -

أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة  -

 .(1)المراد الالتحاق بها 

 اصةالشروط الخثانيا: 

لذكر على هذه الشروط السالف ا 320-16 رقم من المرسوم التنفيذي 24،25، 23، 22نصت المواد 

 وتتمثل في:

 بين:نسمة أو أقل من  20.000سكانها  لبلديات عددالعام  الأمينيعين  -أ

 ، مهندسرئيس ي إقليميرتبة متصرف  ىالأقل إل ، علىينتمون الموظفين المرسمين الذين  -1

صفة ( سنوات من الخدمة الفعلية ب3)ثلاث يثبتون  ، الذينمعادلة لهاأو رتبة  ةالإقليميللإدارة رئيس ي 

 موظف.

أو رتبة  ةللإدارة الإقليميدولة  ، مهندسإقليميرتبة متصرف  إلىالموظفين الذين ينتمون  -2

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.5يثبتون خمس ) ، الذينمعادلة لها

 

 

                                                           

 16، صادر في 46عدد ، . ج. جر .جالقانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، يتضمن  ،2006جويلية 15في  مؤرخ 03-06 رقممن أمر  75المادة  1 
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 : من بين، نسمة 50.000 إلى 20.001 سكانها منالعام للبلدية التي يبلغ عدد  الأمينيعين  -ب

 ، مهندسيإقليمي رئيس رتبة متصرف  إلى، لالأق على ،ينتمون الموظفين المرسمين الذين  -1

هذه ( سنوات من الخدمة الفعلية ب3يثبتون ثلاث ) ، الذينلهارتبة معادلة  والإقليمية أللإدارة رئيس ي 

 الصفة.

أو رتبة  ةللإدارة الإقليميمهندس دولة ، إقليميرتبة متصرف  إلىالذين ينتمون  الموظفين -2

 .( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة6معادلة لها، الذين يثبتون ست )

 ين: بمن ، نسمة 100.000 إلى 50.001من العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها  نيعين الأمي-ج

 س، مهندرئيس ي إقليميرتبة متصرف  إلى ،الأقل ، علىالذين ينتمون الموظفين المرسمين  -1

هذه ( سنوات من الخدمة الفعلية ب3يثبتون ثلاث ) ن، الذيأو رتبة معادلة لها ةللإدارة الإقليميرئيس ي 

 الصفة.

 أو رتبة ةللإدارة الإقليميمهندس دولة  إقليمي،رتبة متصرف  إلىالموظفين الذين ينتمون  -2

 ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.7يثبتون سبع ) الذين، معادلة لها

ة دري( سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الج5ولمدة خمس ) استثنائيا يمكن-د

 :الرسمية، تعيين

تي العام للبلدية ال والأميننسمة فأقل،  20.000التي يبلغ عدد سكانها  ةالعام للبلدي الأمين -1

على ينتمون، من بين الموظفين المرسمين الذين  نسمة، 50.000 إلى 20.001يبلغ عدد سكانها من

 الذين يثبتون  لها،أو رتبة معادلة  ةللإدارة الإقليميدولة  إقليمي، مهندسرتبة متصرف  ، إلىلالأق

 الصفة.( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 3)ثلاث 

بين  ، مننسمة 100.000 إلى 50.001يبلغ عدد سكانها من العام للبلدية التي  الأمين -2

 ةيللإدارة الإقليمدولة  ، مهندسإقليميرتبة متصرف  إلى الأقل، على ينتمون الموظفين المرسمين الذين 

 .فعلية بهذه الصفة( سنوات من الخدمة ال5يثبتون خمس ) ، الذينأو رتبة معادلة لها

 إلىحدد بعض الموظفين الذين يمكن أن يترقوا  26-91 رقم أن المرسوم التنفيذي الإشارةتجدر 

 منه كما يلي: 127 ،126، 125العام للبلدية ضمن المواد  الأمينمنصب 
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نسمة من بين المتصرفين البلديين ومهندس ي  100.000 إلى 50.001العامون للبلديات ذات  الأمناءيعين *

قدمية بهذه الصفة ( سنوات من الأ05ويثبتون خمس ) معادلة،البلدية والموظفين الذين لهم رتبة  الإدارة

 نسمة. 50.000و 20.001من بينها ثلاث سنوات في منصب أمين عام لبلدية يتراوح عدد سكانها بين 

ين ومهندس ي من بين المتصرفين البلدينسمة  50.000 إلى 20.001العامون للبلديات ذات  الأمناءيعين *

من  قدمية بهذه الصفة( سنوات من الأ04البلدية أو الموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع ) الإدارة

 نسمة فأقل.  20.000أمين عام لبلدية يبلغ عدد سكانها بينها سنتان في منصب 

 نسمة فأقل من بين: 20.000العامون للبلديات ذات الأمناءيعين *

 الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين نأو الموظفيالبلدية  الإدارةالمتصرفين البلديين ومهندس ي  -

 الصفة.( من الخدمة الفعلية بهذه 02)

ن البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتو  لإدارةوالتقنيين السامين  الملحقين البلديين، -

 قدمية بهذه الصفة.( سنوات من الأ05خمس )

لمدة أولى اهتمام كبير  26-91رقم  المرسوم التنفيذي الشروط أنالملاحظ من خلال هذه  الش يء

معينة  ةأقدميتوفر حيث بمجرد  الشهادات،العام وأهمل  الأمينقدمية وجعلها شرط للتعين في منصب الأ

يظهر من خلال السماح لتقني سامي  وهذا ما العام للبلدية، الأمينمنصب  إلىيمكن لصاحبها الوصول 

باعتبار أن البلدية  إدارةأدى لتراجع  ما وهذا مالأمين العابلدي من تولي منصب  ومهندس وملحق

 .(1)والإدارة تخصصاتهم بعيدة عن التسيير 

ن في طريقة التعيين نجد أن كلا المرسومين يتشاركا ،320-16 رقم مقارنة بما جاء في المرسوم التنفيذي

قدمية لتولي رط الأاشت 26-91 رقم ، ويختلفان من حيث أن المرسوم التنفيذيعدد سكان البلدية حسب

 .الخدمة الفعلية إثباتنص فقط على وجوب  320-16 رقم في حين المرسوم التنفيذي العام، الأمينمنصب 

 03-06 الأمرنص  ، فقدالعام للبلدية باعتباره موظف عمومي الأمينمهام  إنهاءبالنسبة لطريقة 

 يلي: والمتمثلة فيماالخدمة  إنهاءمنه على حالات  216السالف الذكر ضمن المادة 

 فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها  -

                                                           
 .39ص  رجع سابق،م ،عباس راضية 1
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 فقدان الحقوق المدنية  -

 الاستقالة المقبولة بصفة قانونية  -

 العزل  -

 التسريح -

 على التقاعد  الإحالة -

 الوفاة  -

 (1). التعيينالتي يتم فيها  الأشكالالتام للخدمة بنفس  الإنهاءيتقرر  -

 الأمينمهام  ءإنهاعلى كيفية  انصت 21و20 تيننجد الماد 320-16 رقم المرسوم التنفيذي إلىبالعودة 

لطريقة تعيينه فتنهى مهامه بناء على اقتراح من الوزير المكلف  شكالالأ العام للبلدية حسب نفس 

المختص  الواليوبقرار من  نسمة، 100.000في البلديات التي يفوق عدد سكانها  الإقليميةبالجماعات 

 100.000المجلس الشعبي البلدي في البلديات التي يساوي عدد سكانها  رئيسبناء على اقتراح من  ،إقليميا

 .الأشكالوذلك عملا بقاعدة توازي  عنه،نسمة أو يقل 

 الفرع الرابع

 للبلديةم العا الأمينحقوق وواجبات 

،وبعد صدور  )2(التنظيمالعام للبلدية عن طريق  الأمينحقوق وواجبات  10-11حدد قانون البلدية 

الحقوق  للبلدية إلىالعام  الأميننصت المادة الثانية منه على خضوع  320-16رقم المرسوم التنفيذي 

وكذا ، المتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية 03-06الأمر والواجبات المنصوص عليها في 

نسمة، إلى  100.000كما يخضع الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من  ،هذا المرسوم لأحكام

 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 226-90أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
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 العام للبلدية الأمين: حقوق أولا

 :03-06 رقم الأمر العام للبلدية بموجب  الأمينحقوق  -أ

 يلي: ماتمثلة فيبجملة من الحقوق والم الأمرالعام البلدي في ظل هذا  الأمينيستفيد 

 ،الحق في الراتب بعد أداء الخدمة -

 ،الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد -

 ،ممارسة الحق النقابي -

 ،الإضرابحق  -

 ،الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية -

 ،توفير ظروف العمل التي تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية -

 ،الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية خلال حياته المهنية -

 .(1)العطلحق الاستفادة من  -

  320-16رقم العام للبلدية بموجب المرسوم التنفيذي  الأمينحقوق  -ب

تي وال 6، 5، 4 ،3العام للبلدية ضمن المواد  حقوق الأمين 320-16 رقم حدد المرسوم التنفيذي

 :ييل تنص على ما

هانات أو والتهديدات أو الإ العام للبلدية من كل الضغوطات  الأمينتلزم البلدية بحماية  -

محله للحصول على تعويض من مرتكب تلك  له وتحلالاعتداء الذي يتعرض  الشتم أو القذف أو

 ،الأفعال

العام  الأمينمبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ تغطي البلدية  -

 ،ثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتهاللبلدية أ

وجب  الخدمة،متابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في  إلىالعام للبلدية  الأمينتعرض  إذا -

 ،خطأ شخص ي إليهمالم ينسب  عليه،المدنية التي تسلط على البلدية أن تحميه من العقوبات 

 لاسيما: التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي  القراراتالوالي بكل  إعلاميجب  -

 بالإمضاءالتفويض  إلغاء. 
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  من الرابعة التأديبيةالعقوبات. 

  ببقائه في منصبه لتسمحأو متابعات جزائية  تأديبيةتوقيف الراتب بسبب عقوبة. 

 226-90رقم  بموجب المرسوم التنفيذيالعام للبلدية  الأمينحقوق  -ج

أحكام المرسوم  إلىنسمة  100.000العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من  الأمينيخضع 

والتي  ،المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم 226-90التنفيذي رقم 

 يلي:  فيماتتمثل 

 والتبعيات المرتبطة بوظيفته، إليهمع مستوى المسؤوليات المسندة  يتلاءم راتب فيالحق  -

 .عية الوظيفةالمرتبطة بنو  بالأعباءواستفادته من وسائل خاصة تتعلق 

 الاعتداءاتالقذف و هانات والشتم و الحق في الحصول على الحماية من كل التهديدات والإ  -

 ،التي يتعرض لها بمناسبة أداء مهامه

المخالفات المذكورة أعلاه  إحدىتحل الدولة محله في الحصول على حقوقه من مرتكبي  -

عن طريق المطالبة  يمكن للدولة أن تقيم دعوى مباشرة، بالإضافة لزم ذلك، إنوطلب التعويض 

 ،بالحق المدني أمام القضاء الجنائي

 ،سلطته السلمية فورا إخطار، خلال التحقيق القضائي وجب إليهاحتمل توجيه التهمة  إذا -

بذلك، سلطته السلمية  إعلاموجب جنحة، بارتكاب جناية أو  إليهاحتمل توجيه الاتهام  إذا -

 ،السلطة السلمية بذلك فورا إعلاموجب  بالجناية،التلبس  إجراء إطارصدر الاتهام في  إذاو 

 الإدارةمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو  إلىتعرض  إذا -

من العقوبات المدنية مالم يرتكب خطأ شخص ي يقتض ي فصله عن ممارسة أن تحميه  إليهاالتي ينتمي 

 .(1)نشاطه

منه 04المادة نصت  البلديات حيثحقوق وواجبات موظفي  26-91تضمن المرسوم التنفيذي رقم 

أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في على أنه: يخضع العمال الذين تسري عليهم 

                                                           
وظائف عليا في الدولة  ، يحدد حقوق العمال الذين يمارسون 1990جويلية 25ؤرخ في م 226-90رسوم تنفيذي رقم ممن  (8، 7، 6، 5 ،4)المواد  1

، 24عدد ج. ر. ج. ج،  ،2008ماي 11ؤرخ في م 141-08رسوم تنفيذي رقم متمم بمعدل و م ،199جويلية28صادر في ، 31عدد ج.  ر. ج. ج، ، وواجباتهم

 .2008ماي  11صادر في 
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وتتجلى هذه الحقوق فيما  باعتبارهم موظفون عامون  1985مارس سنة  23المؤرخ في  59- 85المرسوم رقم 

 يلي: 

الحق في بذلة عمل يستفيد منها بعض العمال ويتوجب ارتداؤها أثناء ممارستهم لوظائفهم  -

 .وتحدد قائمتهم من طرف وزير الداخلية

شغل المساكن  كيفياتالذي يحدد  10-89الحق في السكن وفق المرسوم التنفيذي رقم  -

 .الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

المخصصة لتأمين  الإجراءاتالبلدية أن تطبق جميع  دارةإيتعين على  الحماية حيثالحق في  -

انت ك أو الشتم أو القدح أو الاعتداء مهما  الإهانةلوظائفهم من التهديد أو  أدائهمحماية عمالها خلال 

 59-85والمرسوم رقم  1990أبريل سنة  7المؤرخ في  08-90القانون رقم  لأحكامقا طب طبيعته وذلك

 ، 1985مارس سنة  23المؤرخ في 

 .قدميةالأو  ، حجم البلدية،والتأهيل الكفاءات،الحق في الراتب وذلك وفق  -

 .26-91 رقم الأمين العام للبلدية بموجب المرسوم التنفيذي حقوق -د

 ،ةالأقدميوفق  الحق في الراتب-

 ،الحق في السكن-

 .(1) الحق في بذلة عمل-

هي مطبقة على جميع  بها حيث ينفرد لاي أالعام للبلدية،  بالأمينالملاحظ أن هذه المواد ليست خاصة 

قانون أساس ي  م، لانعدابهخصص له حقوق وواجبات خاصة تالعام البلدي لم  فالأمين موظفي البلدية،

 .(2)بهخاص 

نجد أن  ،320-16و 26-91رقم التنفيذيين  العام للبلدية لكلا المرسومين الأمينبعد التمعن في حقوق 

ينص عليه المرسوم التنفيذي  لم 26-91في المرسوم التنفيذي رقم  ما جاءحيث أن  هناك اختلافات بينهما،

                                                           
للحقوق يخضع العمال الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم ، مرجع سابق، تنص على ما يلي: "62-91رسوم تنفيذي رقم من م 04المادة  1

 المذكور أعلاه."و  1985مارس سنة  23مؤرخ في  59-85رسوم رقم موالواجبات المنصوص عليها في 

 .06 ،59ص ص  رجع سابق،م عباس راضية، 2
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وكذا الحق في بذلة  السكن، والحق في قدمية،الأفق الحق في الراتب و  إلىأنه لم يتطرق  إذ ،320-16رقم 

 .عمل

 العام للبلدية الأمينثانيا: واجبات 

  03-06رقم  الأمر العام للبلدية في ظل  الأمينواجبات  -أ

ضمن  03-06 رقم الأمرالتي نص عليها  الالتزاماتالعام للبلدية لمجموعة من  الأمينيخضع 

 :(1)يليوالمتمثلة فيما  ،54 إلى 40المواد من 

 ،في إطار تأدية مهامه ،احترامهاسلطة الدولة وفرض  احترام -

 ،ممارسة مهامه بكل أمانة وتحيز -

 ،تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان خارج الخدمة -

 ،الالتزام بعدم ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه -

داخل التراب الوطني أو خارجه مباشرة أو بواسطة شخص أخر مصالح تؤثر  امتلاكهمنع  -

التي  الإدارةبصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة تشكل عائقا للقيام بنشاطه  استقلاليته أوعلى 

 ،الإدارةأو لها صلة مع هذه ينتمي إليها 

التصريح بذلك وجب عليه  في حال كان زوجه يمارس بصفة مهنية نشاطا مربحا وخاصا، -

 ،إليهاالتي ينتمي  للإدارة

 ،يجب عليه الالتزام بالسر المهني -

ف ويمنع عليه كل إخفاء أو تحويل أو إتلا  وأمنها، الإداريةيلتزم بالسهر على حماية الوثائق  -

 ،الإداريةالمستندات والوثائق 

 مستعملي المرفق العامومع  قاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه،في علا احترامالتعامل بأدب و  -

 ،اقة ودون مماطلةببل

 طلب أو اشتراط أو استلام هدايا أو هبات أو أية يمنع عليه تحت طائلة المتابعات الجزائية، -

 .مهامه إطاربطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقابل تأدية خدمة في  امتيازات،

 

                                                           
 رجع سابق.م، 03-06مر رقم أمن  54إلى 40المواد من  1
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 320-16رقم المرسوم التنفيذي  العام للبلدية في ظل الأمينواجبات  -ب

 12، 11، 10، 8،9، 7العام للبلدية في المواد  الأمينواجبات  320-16تضمن المرسوم التنفيذي رقم 

 : (1)علىمنه والتي تنص 

مهامه في إطار احترام القوانين ويجب عليه أداء  حيادية،مهامه بكل أمانة و  بأداءيلزم  -

بنشاطه الوالي عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي  إعلامويجب عليه  التنظيمات المعمول بها،و 

 ،ضمن حزب أو جمعية

على المحافظة  عليها، والسهروالمحافظة  الإقليميةيجب عليه الدفاع على مصالح الجماعة  -

 ،على ممتلكات البلدية

 ،لاسيما واجب التحفظ إليهالتحلي بسيرة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة  -

البلدية حيث يمارس  إقليموأن يكون مقيما في  الإقليميةالجماعة  ارةإشأن يكون رهن  -

 ،نشاطه

سبب هدايا أو هبات أو مكافآت أو مزايا  ولأييمنع عليه أن يتلقى أو يقبل بمناسبة مهامه  -

 ،أخرى 

الدرجة  إلىو أحد أقاربه أن تكون له علاقات تبعية سلمية مباشرة مع زوجه أ يمكن لا -

 .الثانية

  226-90 رقم العام للبلدية في ضل المرسوم التنفيذي الأمينواجبات  -ج

 والتي تنص على 20الى 9العام للبلدية ضمن المواد من  الأميننص هذا المرسوم التنفيذي على واجبات 

 يلي:  ما

يتم استغلالها  لان وأته على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤولييجب عليه المحافظة  -

 ،المحددة لها قانونا الأهداففي أهداف غير 

 ،التي يمارس فيها نشاطه الإدارةالمؤسسة أو  إشارةأن يكون رهن  -

يمتنع عن أي موقف من شأنه أن  مهامه، وأنأن يتحلى بسلوك مناسب ولو خارج ممارسة  -

 ،يشوه كرامة مهنته

                                                           
 ، مرجع سابق.320-16(، من مرسوم تنفيذي رقم 12، 11، 10، 9، 8، 7)المواد  1
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 ،يمنع عليه قبول الهدايا والهبات بمناسبة أداء مهامه -

 ،زوجه هبيجب عليه التصريح بأي نشاط مهني يقوم  -

امه الوقائع والمعلومات التي اطلع عليها خلال ممارسة مه يكشف لان وأالمهني، الالتزام بالسر  -

 ،أو بمناسبتها

ثلاثة أشهر من إقامة حفل  سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل إعلاميتعين عليه  -

 ،الزواج

أجنبية أو مشاركته فيها ولو بصفة محسن لرخصة كتابية قبلية يخضع انخراطه في جمعية  -

 ،من السلطة العليا

 .(1)أخريمنع عليه القيام بأي عمل مأجور  -

العام للبلدية ملزم  الأمينتنص على أن  26-91رقم من المرسوم التنفيذي 07أن المادة  الإشارةتجدر 

،كما يتجلى واجبه (2)المواطنين إعلامالجاري بها العمل في مجال  الأحكامالتي تسمح بتطبيق  بالأعمالبالقيام 

في تعليق المداولة في مقر المجلس الشعبي البلدي  منه، 21حسب المادة  08-90رقم من خلال قانون البلدية 

لمذكورة أعلاه على من القانون ا 22المادة أيام من انعقاد الجلسة، حيث نصت ( 8)المواطنين خلال  لإعلام

وأن يأخذ  القراراتيطلع في عين المكان على محاضر المداولات و  أنحق كل شخص سواء طبيعي أو معنوي 

 .(3)نسخة منها على نفقته

،كما أنه لم يتم النص على واجبات خاصة 320-16رقم هذا على خلاف ما جاء في المرسوم التنفيذي 

باعتباره منصب عالي في البلدية، ما أدى لحدوث ،26-91رقم التنفيذي  في ضل المرسومالعام للبلدية  بالأمين

 .(4)وثابتفراغ سواء على مستوى الحقوق أو الواجبات ما أثر على مركزه حيث يجعله في مركز غير واضح 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق. 226-90 رقم رسوم تنفيذيم، من 20إلى9المواد من 1

 ، مرجع سابق.26-91تنفيذي رقم رسوم ممن 07المادة  2

 رجع سابق. م، 08-90 رقم من قانون  ،22، 21المادة من  3

 .60، صمرجع سابق ،عباس راضية 4
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 الخامسالفرع 

 البلديالعام  الأمينتنظيم دورات تكوينية لصالح 

الوظيفة العمومية المتعلق ب 03-06 رقم الأمر إلىالعام للبلدية باعتباره موظف عمومي  الأمينيخضع 

ا، غاية نهايته إلىفي جميع حالاته، وعليه فالتكوين حق ثابت له طوال مساره المهني منذ التحاقه بالوظيفة 

ق في التكوين وتحسين للموظف الح"والتي تنص على:  أعلاهالمذكور  الأمرمن  38المادة  لأحكامذلك وفقا و 

 .ية في الرتبة خلال حياته المهنية"المستوى والترق

عليه  نصت امفيمكن له حسب  لرئيسها، الأول في البلدية والمساعد  الأساسيةوكونه يعد الركيزة 

أن يتابع دورات تكوينية تحدد مدتها ومحتواها وكيفيات  320-16 رقم من المرسوم التنفيذي 17المادة 

المؤرخ  0006400ما تناوله المنشور الوزاري رقم  الإقليمية. وهذاتنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالجماعات 

خدمة  الإدارة وتحسينفي عصرنة  ساس ي للعنصر البشري،الأ وذلك اعتبارا للدور  2017لية يجو  30في 

 .(1)العمومي المرفق

قصد مواكبته  للبلدية،العام  الأمينهذه النصوص اهتماما كبيرا لتنمية كفاءات أولت  ،وعليه

جعل مسألة التكوين أمر جوازي  320-16رقم غير أنه نجد أن المرسوم التنفيذي  الأصعدة،للتطورات في كل 

 .(2)الإقليميةبالجماعات  الوزير المكلفوتقديري من 

 لفرع السادسا

 العام للبلدية بالمجلس الشعبي البلدي ورئيسه الأمينعلاقة 

 قانون البلدية وفق ،واضحةالعام للبلدية بالمجلس الشعبي البلدي في علاقة غير  الأمينتكمن علاقة 

، وبالعودة (3)المجلسكتابة ي فير المداولات أو حضور الجلسات ولا سواء في مجال تحض 08-90 رقم

                                                           
ضمن الأحكام ، يت2016ديسمبر  13ؤرخ في ، م16/320رسوم تنفيذي رقم متعلق بكيفيات تطبيق ي، جويلية 30ؤرخ في م 0006400نشور وزاري رقم م1

 الأمين العام للبلدية، صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. الخاصة المطبقة على

، 13جلد م، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية"منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير ومحدودية السلطة "،  كلاش خلود، 2

 .150 ، ص2020، جامعة عباس لغرور، خنشلة، أكتوبر 03عدد 

 .43 صمرجع سابق  دهليس حياة، 3
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مين العام للبلدية أمانة جلسات المجلس الشعبي منحت للأ  نجدها ةالإدارة البلديمة لمصالح ظللمراسيم المن

 .(1)السالف الذكر  320-16 رقم البلدي على غرار المرسوم التنفيذي

الذي له صلاحيات عديدة وأهداف  عليه هو على اتصال مباشر مع المجلس الشعبي البلدي،

العام  الأميننشاط  أن، بحيث الإدارةهناك صراعات وتضاربات بين المنتخبين و  ن ما تكو لذا عادة  سياسية،

 بينهما. الإعلامتالي ينتج عن ذلك انعدام الحوار أو سوء ونقص الب ،إداري 

 الأمينيحاول أعضاء المجلس الشعبي البلدي تمرير مشاريع دون طلب استشارة  ،الأحيانفي الكثير من 

ناجمة عن عدم القيام بدراسة مسبقة باعتبار تصطدم عند تنفيذها بمشاكل ريع العام البلدي، فهذه المشا

 المعنية. أنها تستلزم دراسات قبلية من طرف المصالح

جان التي هي لحيث يتصل بال ،فهو ينشط عبر مراحل المداولة يستهان بهللكاتب العام البلدي دور لا 

العامة  للأمانةريات، ثم تقدم المشروع يبالاتصال بكل من له دور في المشروع من مصالح أو مد مالأخرى تقو 

 .(2)للبلدية

العام في مجالس تسيير  الأميننلاحظ منذ بروز التعددية الحزبية، من الناحية العملية أن نشاط 

المنتخبين، و  الإدارةيتعرض للعديد من العراقيل بسبب الصراعات بين ، الحزبية بالأحاديةالبلدية مقارنة 

خاصة التي لا تكون فيها  حدوث العديد من الاختلالات في سير البلديات، إلىوأدى نقص كفاءة المنتخبين 

 وعليه تنشب صراعات بينهما وتعطل شؤون ومصالح المواطنين. لحزب معين، الأغلبية

في  الأحزابنظرة  الناشئة، واختلافواقعا ملموسا في الديمقراطية أضحت  باعتبار التعددية الحزبية

التقنية و  الإداريةلاستمرارية السير الحسن للمصالح  آليةوضع أصبح من الضروري  ،المحلية الشؤونتسيير 

كاتب عام للبلديات يتمتع بالصلاحيات التي تضمن السير الحسن لمصالح  إلا بوجودهذا  ىأتتولن يللبلدية 

 .)3)العامةالمرافق 

 قبل صدور المرسوم التنفيذيفكان  العام برئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمينأما بالنسبة لعلاقة 

وزير  إلىلكنه يخضع في تعينه وعزله  بمهامه تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، يقوم 26-91 رقم

                                                           
 .62، ص رجع سابقم، زروخي عباس، لشهب حمزة 1

 . 44، 43، ص صسابق رجعم، دهليس حياة 2

 .45، صنفسهجع مر دهليس حياة،  3
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تحديد  إمكانيةعدم  إلىمما أدى  127-83رقم  المرسوم التنفيذيمن  04حسب المادة  الداخلية وذلك

 الأمينن يصلاحية تعي خول  26-91 رقم ل المرسوم التنفيذيظأن في  لها غيرالسلطة الرئاسية التي يخضع 

 .(1)منه 12أنه يخضع للرقابة القانونية وذلك وفق المادة  إلاالعام البلدي لرئيس المجلس الشعبي البلدي 

 للأمرالعام للبلدية يخضع  الأمينمنه على أن  02 ضمن المادة 320-16رقم  نص المرسوم التنفيذي

هذا المرسوم وباعتباره  لأحكامالعام للوظيفة العمومية، وكذا  الأساس يالمتضمن القانون  03-06 رقم

، الذي يتلقى (2)تالي يخضع لرئيس المجلس الشعبي البلدي اللرئيسه المباشر وبموظف عمومي فهو يخضع 

 .(3)القراراتللبلدية باستثناء  الإداري على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير التقني و  بالإمضاءمنه التفويض 

العام للبلدية يخضع  الأمينالسابق ذكره على أن  320-16 رقم من المرسوم التنفيذي 18أقرت المادة 

 .(4) الوالي إلىلتقييم دوري من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرسل تقرير التقييم 

كممثل للبلدية عن طريق العام البلدي مهامه تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي  الأمينيتولى 

لرئيس  المساعد المباشرالعام للبلدية  الأمينوعليه يعد  البلدية وتنفيذ المداولات، الإدارةير يمساعدته في تس

 .(5)البلديالمجلس الشعبي 

أن رئيس المجلس الشعبي  مصالحها إلاتشهدها البلدية والتي تؤثر سلبا على سير  للصراعات التينظرا 

مهامه في تحضير وتنفيذ المداولات  لأداءالعام البلدي باعتباره رجل يتمتع بكفاءات  الأمين إلى البلدي بحاجة

 .(6)وممتلكات البلدية وإيراداتوهذا نتيجة لدرايته بنفقات ، البلدية وتسيير المصالح

 

 

 

                                                           
 . 42 ، صسابق، مرجع دهليس حياة 1

 كلية الحقوق والعلوم سم الحقوق،مذكرة لنيل شهادة الماستر، ق القانوني للأمين العام للبلدية، ، المركزخليفي أحمد عابي، صابر بوحملة 2

 .52ص ،2018السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة.

 . 55رجع سابق، صم روحة زين الدين، بويحمد حنان، 3

 رجع سابق. ، م320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  18المادة  4

 .62سابق، ص رجعم، لشهب حمزة ،زروخي عباس 5

 .43رجع سابق، ص م، حياة دهليس 6
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 المطلب الثاني

 الأمين العام على مستوى الولاية

الولاية كاتب عام سابقا أو الأمين العام حاليا يوجد على رأس الأمانة العامة )الكتابة العامة( في 

"Secrétaire général"(1)ويعتبر  (2)رئاس يوالي، يعين بموجب مرسوم ، يتولى مهمة إدارة الولاية تحت سلطة ال

منه التي  106في المادة  09-90العام بصدور قانون  منصب الأمين،تم تنظيم (3)الدولةمن المناصب العليا في 

 .(4)لوالي"السلمية ل الإدارةللولاية إدارة توضع تحت تنص "

منه التي أقرت على أن الأمين العام للولاية هو  02طبقا للمادة 07-12إن أهم ما جاء به قانون الولاية 

 تقوم الولاية على هيئتين هما المجلس الشعبي الولائي" :مضمونهامن أجهزة الإدارة العامة للولاية في 

 (6).العامة وهياكل الإدارةإلى جانب أجهزة (5)والوالي"

للإحاطة أكثر بمنصب الأمين العام للولاية نتعرض بداية إلى آلية تعيين الأمين العام كموظف سامي 

(، )الفرع الثالثثم حقوقه وواجباته  )الفرع الثاني(،وشروط تعيينه )الفرع الأول(، على مستوى الولاية 

وأخيرا علاقته مع مختلف الأجهزة على مستوى الولاية  ،)الفرع الخامس(وكذا أهم المصالح المساعدة له 

 )الفرع السادس(.

  

                                                           
لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص تسيير وإدارة الجماعات مذكرة التنظيم الإداري في الجزائر،  بلحاج دحيرة، حمدي خديجة، 1

 .133، ص2017جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر،  حقوق والعلوم السياسية،الكلية  المحلية،

كلية قسم الحقوق،  القانوني للوالي في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلية،المركز جليل محمد،  2

 .46، ص2016سعيدة،  مولاي، جامعة الطاهر الحقوق والعلوم السياسية،

 .95ص ،2010لتوزيع، الجزائر، التنظيم الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر وا: مدخل القانون الإداري  عش ي علاء الدين، 3

 )ملغى(. 1990أفريل  11في  ، صادر15ج، عدد. ج.  ر. تعلق بالولاية، جي، 1990أفريل  07ؤرخ في م ،09-90من قانون رقم  106المادة 4

 ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  02المادة  5

 .102. ص 2013والتوزيع، عنابة، ، الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم للنشر بعلي محمد صغير 6
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 الفرع الأول 

 التعيين الرئاس ي للأمين العام كموظف سامي على مستوى الولاية

باعتباره ضمن قائمة الوظائف العليا في الدولة  للولاية موظف سامي في الدولة، الأمين العاميعتبر 

المحدد لقائمة الوظائف العليا في  1990جويلية 25، المؤرخ في 227-90بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 . (1)والمؤسسات والهيئات العمومية بعنوان الإدارةالدولة 

يظهر و  ،مناء العامون للولايةأعطى المشرع الجزائري السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تعيين الأ 

التعيين في الوظائف  "يعود: التي تنص 03-06من قانون الوظيف العمومي رقم  16المادة ذلك في نص 

، ونظرا لعدم وجود إطار قانوني محدد للأمناء العامون (2)العليا للدولة إلى السلطة التقديرية المؤهلة"

 .(3)المركزيةللولاية يش ي إلى أنهم خاضعون في الغالب للمسؤولية السياسية أمام السلطة 

على اقتراح من وزير  تنفيذي بناء يعينون بمرسومالملاحظ أن تعيين الأمناء العامون للولاية كانوا 

 (4).230-90من المرسوم التنفيذي رقم  11لنص المادة  الداخلية وفقا

أما حاليا يعين الأمناء العامون للولاية على يد رئيس الجمهورية وذلك بنص المادة الأولى من المرسوم 

بعدما كان يعينون  بموجب مرسوم (5)بالتعين في الوظائف المدنية و العسكرية  المتعلق39-20 الرئاس ي رقم

 .240-99رئاس ي رقم 

 

                                                           
. ر. جقائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،  يحدد ،1990جويلية25ؤرخ في م، 227-90رسوم تنفيذي رقم م 1

 .1990 جويلية 28في ر، صاد31 دج. ج، عد

 رجع سابق.م، 03-06رقم  أمرمن  16المادة  2

تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،دكتوراهأطروحة  في النظام القانوني الجزائري، الإقليميةالرقابة على الجماعات  نسيمة،قادري  3

 .92، ص 2017تيزي وزو ،جامعة مولود معمري، 

للولاية بمرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء "يعين الكاتب العام على ما يلي:  تنصمرجع سابق، ، 230-90رسوم تنفيذي رقم ممن  11المادة  4

 على اقتراح وزير الداخلية".

، 06عدد .  ر. ج. ج، العسكرية للدولة، جالمدنية و  الوظائفين في ي، يتعلق بالتع2020 فيفري  02ؤرخ فيم، 39-20رسوم رئاس ي رقمممن  01المادة  5

المهام المنصوص عليها في الدستور...ويعين رئيس هورية بمرسوم رئاس ي في الوظائف و س الجمي"يعين رئعلى ما يلي:  تنص 2020 فري فب 02صادر في 

 الجمهورية أيضا الأمناء العامين والمدراء العامين بالوزارات...".
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 الفرع الثاني

 شروط التعيين في منصب الأمين العام الولائي

نظرا لعدم وجود إطار قانوني محدد لمنصب الأمين العام للولاية فان شروط تعيينه ليست موجودة 

 ، التي()أولا بصفة خاصة، وباعتباره من الوظائف السامية فيخضع كغيره من الموظفين للشروط العامة

 يجب أن تتوفر في أي موظف، والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في أي مترشح يتولى هذا المنصب

 )ثانيا(.

 أولا: الشروط العامة لتعيين الأمين العام الولائي

أن يتقيد  226-90رقم  التنفيذيمن المرسوم  21 يشترط في شاغل منصب الأمين للولاية وفقا للمادة

 بالشروط العامة للالتحاق بالوظيفة العمومية على النحو الذي حدده التشريع 

مبدأ المساواة الذي يجب عدم المساس  59- 85كما طبق المرسوم رقم  ،(1)العملالتنظيم الجاري بهما و 

( شروط التي لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو إدارة 5) فرضت خمسةمنه  31به، ووفقا للمادة 

 .(2)فيهعمومية إلا إذا توفرت 

 أن يكون جزائري الجنسية  -1

حرية تحديد شروط الأقدمية لاكتساب الجنسية الجزائرية للتعيين في 59- 85منح المرسوم رقم 

 بعض الوظائف للقوانين الأساسية الخاصة.

 

 

                                                           
لكفاءة والنزاهة لا يعين أحد في وظيفة عليا إذا لم تتوفر فيه شروط ا"مرجع سابق، تنص على ما يلي:  ،226-90رقم رسوم تنفيذي ممن  21المادة  1

 ويجب أن تتوفر على الخصوص:

 لشروط العامة بالالتحاق بالوظيفة العمومية على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل   لأن يستوفي -

 أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساو لذلك-

 .هيئات العامة"سات أو السات أو الإدارات العمومية أو في المؤسؤسلمسنوات على الأقل في ا 05مدة  أن يكون قد مارس العمل-

، ج .ج. ر ج.تضمن القانون الأساس ي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ي، 1985مارس  23مؤرخ في  59-85رسوم رقم ممن  31ادة الم 2

 .1985مارس  24، صادر في 13عدد 
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 المدنية وذا أخلاق حسنةأن يكون متمتعا بالحقوق -2

منه إحضار نسخة السوابق العدلية كما يفرض على  38المادة  وفق 59-85يشترط المرسوم رقم 

 226-90رقم من المرسوم التنفيذي  13وهذا ما أكدته المادة (1)والسيرالموظف أن يكون حسن السلوك 

يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يتحلى ولو خارج ممارسة السالف الذكر بنصها على أنه "

مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام وعليه أن يمتنع عن أي موقف من شأنه أن يشوه كرامة المهمة 

 .(2)إليهاالمستندة 

 يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه المنصب  أن-3

بات تكوين عال أو مستوى تأهيل يشترط إث 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  21وفق المادة 

 ( سنوات وظيفة عامة.5)خمسة قد مارس مدة  وأن يكون المساوي لذلك 

 تتوفر شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة أن-4

يقل سن الشخص الذي يتم تعيينه عن السن الذي يمكن فيه  ألايشترط منصب الأمين العام 

 على الشهادة المطلوبة، كما تشترط اللياقة البدنية أثناء أداء وظيفته. الحصول 

 الوضعية إزاء الخدمة الوطنية توضيح-5

 تشترط للمترشح على الوظيفة العامة إثبات شهادة أداء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية.

 الخاصة لتعيين الأمين العام الولائيثانيا: الشروط 

أطلق على هذه الشروط بالخاصة لأنها مطلوبة في أي موظف عام يريد أن يكون في وظيفة عامة التي 

 تشمل ما يلي:

 المستوى العلمي والتكوين الإداري -1

اليا لتولي مثل هده المناصب أن يثبت تكوينا ع 226-90من المرسوم التنفيذي رقم  215تشترط المادة 

أن يحوز على شهادة علمية على الأقل أو تكوين يسمح له بممارسة المهام  ،أو مستوى من التأهيل مساو له

"لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذ لم تتوفر فيه شروط  الإدارية في الوظائف العليا وذلك بنصها
                                                           

 سابق.رجع م، 59-85رقمرسوم ممن  38المادة  1

 رجع سابق.م، 226-90رسوم تنفيذي رقم ممن  13المادة  2
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 ى ا عاليا أو مستوى تأهيل مساو أن يثبت تكوين الخصوص:أن تتوفر فيه على  والنزاهة ويجبالكفاءة 

 .(1)لذلك..."

نستشف أن الأمين العام يجسد دورا فعالا في تحقيق التسيير المحلي بغية تحسين الخدمة العمومية 

الكفاءات اللازمة للمنتخب المحلي مما أدى بالمشرع لمنح الأمين العام صلاحية التسيير،  وبالخصوص غياب

التكوين ، فيعد 03-06إلا انه يخضع لقانون الوظيف العمومي  ونظرا لعدم وجود نص قانوني خاص به

 المستوى وتحسين التكوين للموظف الحق في " منه التي تقر: 38أفادته المادة  وهذا ما ثابت له حق

 ( 2) ".الرتبة خلال حياته المهنية والترقية في

 حبذا لو أن المشرع أعطى نفس شروط التكوين التي منحت للأمين العام للبلدية بموجب المرسوم

 .320-16التنفيذي رقم 

 المهنية في مجال الإدارة الخبرة-2

شرط يتعلق بالممارسة السابقة  المشرع الجزائري  أضاف الإداري فقدو زيادة لشرط التكوين العلمي 

الأقل بالعودة لنص المادة  سنوات على( 05) بحيث أن هذه الخبرة تقدر بخمسة، في المؤسسات أو الإدارات

المحدد لحقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة  226-90من المرسوم التنفيذي رقم  21

( سنوات على 5ذا لم يكن قد مارس العمل لمدة خمسة )لا يعين أحد في وظيفة عليا إوواجباتهم انه:" 

 . (3)" أو في مؤسسات أو هيئات عمومية الإدارات العموميةالأقل في المؤسسات أو 

وظيفة الأمين العام  إلىالمناصب التي يمكن أن ترتقي  230-90حصر المرسوم التنفيذي رقم حدد و 

 الكتاب العامون من بين:" يعين منه على انه 14للولاية إذ تنص المادة 

 رؤساء الدوائر -

 المركزية ومسؤولي مديرية مصالح الدولة بالولاية.مسؤولي المصالح  -

 ."نسمة  1 00.000الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن  -

                                                           
 ، مرجع سابق.226-90من مرسوم تنفيذي رقم  215المادة  1

 مرجع سابق.، 03-06أمر رقم  من 38المادة  2

 .سابقرجع م، 226-90رسوم تنفيذي رقم ممن  21المادة  3
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 تعود شكال،تجدر الإشارة إلى أن إنهاء مهام الأمناء العامين للولاية يكون طبقا لقاعدة توازي الأ 

صلاحية إنهاء المهام إلى رئيس الجمهورية بمقتض ى مرسوم رئاس ي على نفس الطريقة التي يعين بها، ويكون 

 الاستقالة، الوفاة وكذا إلغاء المنصب.، سبب إنهاء المهام إما التقاعد

نظرا لغياب نص قانوني خاص بالأمناء العامون، نجد أن الشروط التي تنطبق عليهم هي نفس 

 .(1)الولاةة على الشروط المطبق

 الفرع الثالث

 حقوق الأمين العام للولاية وواجباته

، )أولا(بجملة من الحقوق  03-06رقم يتمتع الأمين العام للولاية وفقا لقانون الوظيفة العمومية

 .)ثانيا(مجموعة من الواجبات وتقع عليه 

 حقوق الأمين العام للولاية أولا:

من ذات القانون، وبالرجوع للمرسوم  32الحق بعد أداء الخدمة في الراتب وفق المادة  للموظف-1

منه يحق له راتب  04فإن الأمين العام باعتباره وظيفة عليا في الدولة وفقا للمادة  226-90التنفيذي رقم 

 .(2)المعمول به  والتقاعد في إطار التشريعالاجتماعية يحق له الحماية  مسؤولياته كمامناسب على مستوى 

 34فق المادة و الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به  يستفيد-2

 .منه

 .منه 35وفق المادة ر التشريع والتنظيم المعمول به الموظف الحق النقابي في إطا يمارس-3

 .منه 36وفق المادة مارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول به ي- 4

ي ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية فللموظف الحق -5

 . 37والمعنوية وفق المادة 

 (3)منه. 39عليها في هذا الأمر وفق المادة  العطل المنصوصللموظف الحق في -6

                                                           
 .40رجع سابق، صم بويحمد حنان، روحة زين الدين، 1

 ، مرجع سابق.226-90رسوم تنفيذي رقم ممن  04المادة  2

 جع سابق.مر ، 03-06رقم مر أ(، من 39،37، 36، 35، 34، 32)المواد  3
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السكن حق  إلى 03-06الملاحظ خلال استعراض هذه الحقوق لم يشر قانون الوظيفة العمومية 

 12المادة  وفق 226-90حق الاحترام الذي يتناسب مع مهامه أين تطرق إليه المرسوم تنفيذي رقم  وكذا

 .(1)منه

 ثانيا: واجبات الأمين العام للولاية:

الأمين  يمكن تلخيص الواجبات التي تحد من حريات 226-90بدراسة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 العام للولاية والمتمثلة:

وذلك وفق لسلمية لتنقل خارج دائرة إقامته إن الأمين العام ملزم بطلب رخصة من السلطة ا - 1

رخصة  يمكن أن يلزم العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا بالتماس منه التي تنص "11المادة 

 .بمناسبة أي تنقل يقومون به خارج إدارة إقامتهم "من سلطتهم السلمية 

يمنع عليه أن يتلقى أو يقبل بمقتض ى مهامه ولأي سبب من الأسباب وتحت أي شكل من الأشكال  - 2

إذ يجب عليه أن يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في إطار التنظيم المعمول  هدايا أو مكافآت أخرى،

 منه.  14لتي توجه إليها الهدايا المذكورة وفق المادة به ا

يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا أن يصرح للسلطة السلمية بأي نشاط مهني تقوم به  - 3

يتعين على ، زوجته، وإذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المستندة إلى المعنى ومستواها

الكفيلة لحماية مصالح المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية وفق السلطة المختصة أن تتخذ التدابير 

 منه.  15المادة 

شف لا يك ن، أيجب عليه مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني - 4

طلع ي والتي اولو بعد انتهاء مهامه الوقائع أو المحررات أو المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهن

 منه.  17عليها خلال ممارسة مهامه أو بمناسبتها وفق المادة 

 منه.  18أن انخراطه في جمعية أجنبية أو مشاركته، يخضع لرخصة قبلية وفق المادة  - 5

نه لا يمكن له أن يذكر أتمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور، غير  - 6

 منه.  19وظيفته في هذه الأعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا وفق المادة 

                                                           
ى بالاحترام الذي يناسب ظيحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يح"، تنص على ما يلي: ، مرجع سابق226-90تنفيذي  رسومممن  12لمادة ا 1

 .مهامه أو خارجها" ةبمناسبة ممارس سواء إليهالمهام المسندة 
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لا يجوز أن تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة لزوجه أو بقريب له  20طبقا للمادة  - 7

 .(1)ثانيةلدرجة 

 الفرع الرابع

 المصالح المساعدة للأمين العام الولائي

 يحتل الأمين العام للولاية مرتبة ثانية بعد مركز الوالي، لكون أنه يشرف على الأمانة

يقوم بمساعدة الأمين العام ثلاث مصالح وأكدت ذلك  الولاية، إذالعامة، فهو جهاز الأكثر حيوية في إدارة  

والتي  (3)ماي03ؤرخة في ،كما أصدرت التعليمة الوزارية الم(2)215-94 التنفيذي رقممن المرسوم  04المادة 

 :وهيالعامة إلى ثلاث مصالح  تقسم الأمانة

 مصلحة التلخيص أولا:

ء من فكرة اتتمثل هذه المصلحة في الإشراف على التنمية المحلية على المستوى الولائي وذلك ابتد

دقيقة ة دورية و المشروع إلى غاية التجسيد الفعلي من طرف مصلحة التلخيص، وذلك عن طريق متابع

للمشرع في كل سنة، ترسم الولاية برنامج عمل تلبي فيه كل احتياجات الولاية التنموية وفي جميع 

القطاعات دون استثناء، ولها الحق في اقتراح تسمية لقطاعاته سواء كان ذلك ضمن المخططات 

 (.(P.C.Dأو المخططات تنموية ( (P.S.Dلتنمويةاالقطاعية 

ر عد تسجيل المشروع لفائدة قطاع ما أو بلدية ولا يكون ذلك إلا بعد توفدوريا ودلك بتقوم بمتابعة 

 المراحل التالية: 

 اقتراح المشروع )تحضير البطاقة التقنية ...(. -

 المشروع ثم انطلاقه في انجاز المشروع وهي: دراسةعند قبول تسجيل المشروع تتم المرحلة الثانية  -

 والذي يمر بدوره لعدة مراحل تحضيرية ولمصلحة التلخيص ثلاث مكاتب وهي:

                                                           
 سابق. رجعم، 226-90رسوم تنفيذي رقم م( من 20، 91، 81، 71، 61، 51، 41، 11المواد ) 1

 ( أو 1) : "يمكن تنظيم هياكل الكتابة العامة في الولاية في مصلحة واحدةعلى ما يلي تنصمرجع سابق، ، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  04المادة  2

 ( مكاتب على الأكثر"3كل واحدة منها ثلاثة )تضم ( مصالح 3( أو في ثلاث )2ثنتين )مصلحتين ا

تم    msila.dz-http//www.wilaya :الموقع الرسمي لولاية المسيلة متوفر على الموقع الإلكتروني التالي-التنظيم الإداري للولاية-الأمانة العامة 3

 د.20سا 15ة أوت الساع 24الاطلاع عليه بتاريخ 
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 مكتب الصفقات العمومية  -1

 مكلف بتحضير ومتابعة أعمال لجنة السوق العمومية للولاية، ويقدم تقارير للأمانة العامة.

 مكتب التنسيق -2

 لحكومة المتعلقة بالولاية، وضمان تنظيم ومتابعة أعمال اللجانيقوم هذا المكتب بمتابعة قرارات ا

 التابعة لسلطة الوالي أو الأمين العام للولاية عبر مديريات الحكومة.

 مكتب التنظيم -3

يقوم بدراسة وتقديم اقتراحات من أجل السير الأفضل للمديريات وتسهيل الطرق لتحسين شروط 

 .وطرق العمل

 مكتب التوثيق ثانيا:

 تتكون هذه المصلحة من مكتبين:

 مكتب التوثيق وبنك المعلومات -1

أن تقدم منفعة  التي بإمكانهاو  وثيقة إدارية نشريةم بجمع ونشر واستغلال هتهو المكتب الذي ي

 عامة مديريات التنفيذية الولائية.

 الوثائق الولائية.     تكوين وتسيير -

 ية.إعلامية داخلية للولا  تحضير وانجاز ونشر المجالات ونشرية -

لولاية اثقافية حول  أو ،اقتصادية جتماعية،ا MONOGRAPHIEانجاز دلائل إحصائية -

 والعمل على تحليلها.

 المعطيات والعمل مع تعيينه الدائم. تكوين بنك -

 

 مكتب التلخيص -2

الولائيةوتنظيم يقوم بجمع والتحليل لغرض تنسيق فيه البرامج والنشاطات السنوية للمديريات 

 سير المعلومات، وكذا جمع التقارير وحصائل النشاطات السنوية وتحليلها وتلخيصها.
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 ثالثا: مصلحة الأرشيف والمحفوظات

 :تتكون هذه المصلحة من مكتبين

 :مكتب الإعلام والمساعدة -1

في تقديم يد العون لمختلف الأجهزة الإدارية العامة للولاية  والمساعدة الإعلامدور مكتب  يتمثل

الوثائق" وهياكلها حول كيفية نقل الأرشيف الوسيط إلى قاعات الحفظ، وذلك بتقديم وثيقة "جدول دفع 

للمصلحة التي ترغب" في دفع الوثائق، إضافة إلى مساعدة مختلف مصالح الأرشيف على مستوى الولاية 

 .(1)الأرشيفم في طرق حفظ وتنظي

 مكتب الحفظ -2

المكتب في يد مستعمليها، حيث نجد على مستوى  البحث ووضعهاتتمثل مهمته في إنتاج وسائل 

الخ، فهو المشرف المباشر على قاعات الأرشيف، .سجل القرارات الولائية.. الرسمية وكذاالجرائد  مختلف

 .(2)والدراسة حيث يقوم بتنظيم الأرشيف لتسهيل إمكانيات البحث 

 

 

 

 

 

 

 يةح المساعدة للأمين العام للولا الهيكل التنظيمي للمصال

 

 

 

                                                           
 ، الموقع الرسمي لولاية المسيلة، مرجع سابق.-التنظيم الإداري للولاية–الأمانة العامة  1

 نفسه.رجع م، الموقع الرسمي لولاية المسيلة، -التنظيم الإداري للولاية-الأمانة العامة  2
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 الفرع الخامس

 علاقة الأمين العام للولاية بالوالي

يمثل الوالي الإدارة في الولاية، يتولى مهمة تسيير مصالح الولائية  وكذا الرقابة على أعمالها إذ يمارس 

وأثناء مباشرته لوظيفته منح له القانون مساعدة ،(1)الولايةالسلطة السلمية المقررة على جميع موظفي 

، الذي يعد حلقة وصل بين الهيئات (2)كل من الأمانة العامة التي يكون على رأسها الأمين العام للولاية

 ، علاوة على ذلك أن المهام المنوطة له زادته أهمية،(3)الوالي فهو مركز محوريو العامة على مستوى الولاية 

ذ يتولى مهامه  تحت سلطة إبحيث  أن العلاقة التي تربط الأمين العام للولاية بالوالي هي علاقة رئاسية، 

 ذلك من خلال مساعدته في تسيير إدارة الولاية.و هذا الأخير 

تنسيق ومثال ذلك مشاركته في إعداد و  علاقة تكامل بينهما هيكما يظهر أن العلاقة التي تكمن 

إذ يعد الجهاز  ،القرارات، ذلك لتسهيل القيام باختصاصاته كمساعد للواليو كل العقود  الميزانية وتوقيع

الذي يعلم الوالي الوضع السائد داخل الإدارة في الولاية لتمكين السلطة المركزية الإحاطة المحكمة بجميع 

 .(4)المنتخبةالشؤون المحلية وتهميش المجالس 

لبعض الموظفين بما فيها الأمين العام للولاية وذلك  حسب أحاط القانون للوالي تفويض توقيعه 

الوالي في حالة حصول مانع له  أو في  ستخلاف باكما سمح القانون لهذا الأخير ،(5)الأشكال المنصوص عليها

إذ نجد أن الأمين العام أحيانا يتولى مهام تعد من صلاحيات الوالي  وأحيانا أخرى  يقوم بمهام تعد  ،غيابه

فعندما  ،(6)مركزي لمحلي التي تندرج ضمن التعاون اللا لاحياته، ما يبرز أهميته في التنظيم الهيكلي امن ص

                                                           
القانون العام، تخصص تنظيم إداري،  جستير فيلنيل شهادة الما مذكرةالجزائري، في النظام الإداري  ، مكانة الجماعات المحليةإسماعيل اتيجفر   1

 .128ص  ،2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، الجزائر

 .189ص  رجع سابق،م ة حسين،جفري 2

استر، في قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الم علي محمد، 3

 .66، ص2012، بكر بلقايد، تلمسان أبووالعلوم السياسية، جامعة 

كلية الحقوق والعلوم تخصص القانون، في العلوم،  دكتوراه، أطروحة الجزائري  استقلالية الجماعات المحلية في النظام القانونيبرازة وهيبة،  4

 .203، ص2017تيزي وزو ، مولود معمري، جامعة السياسية،

 .121، ص2017، دار هومة، الجزائر،-التنظيم الاداري -الاداري، الوجيز في القانون  ،سليماني هندون  5

 ل 6
 
 .51ص مرجع سابق،  ح زينب،ل
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ننظر للمهام التي خولها له القانون، يصبح كفؤا أو أهلا لأن يكون قادرا على الجلوس في مقعد الوالي، 

 .(1)فالأمين العام يخلق التعاون بين مختلف المصالح

 الفرع السادس

 الأمين العام للولاية بالمجلس الشعبي الولائي علاقة

 12 ذلك المادةيعتبر المجلس الشعبي الولائي هيئة مداولة الذي يمثل قاعدة اللامركزية، وأكدت 

"للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي  07-12رقم  قانون من 

 .(2)الولائي"

حيث منح له القانون (3) بين الجهاز الإداري وسكان الولاية ة ربطوأداوصل  الأخير همزةيعد هذا 

فينحصر دوره في سير ( 4)يشكلهااللجان التي و اختصاصات، يعمل في إطار قانوني عن طريق مداولات 

وتنعقد  ،( يوما على الأكثر15مدتها خمسة عشرة) وكل دورةدورات عادية في السنة  04المداولات، إذ يعقد 

،كما ألزم المشرع الوالي بحضور (5)وديسمبرسبتمبر،  ،هذه الدورات وجوبا خلال أشهر، مارس، جوان

 .(6)ممثلهعنه  مانع ينوبحالة حصول  على أنه في الولائي وأكددورات المجلس الشعبي 

وهذا ما يعتبر المسؤول عن حسن تنفيذها و  يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي

 الشعبي الولائي يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس" :من قانون الولاية الجديد 102جاءت به المادة 

 . (7)"وتنفيذها

                                                           
 .8، صرجع سابقم، جليل محمد 1

 رجع سابق.م، 07-12 من قانون رقم 12المادة  2

إدارة الجماعات الإقليمية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص السياسة العامة والإدارة المحلية  جديدي عتيقة، 3

 .72ص  ،2013بسكرة، لبلدية بسكرة نموذجا، جامعة محمد خيضر،

 .140، مرجع سابق، ص ، مدخل القانون الإداري عش ي علاء الدين 4

 .208ص  مرجع سابق،علي محمد الصغير، ب 5

 .195ص  ،سابقرجع م، برازه وهيبة 6

 سابق. عرجم، 07-12من قانون رقم  102المادة  7
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علاقة  في أداء مهامه، فهناك يقوم بمساعدته(1)للواليبكون الأمين العام للولاية يعتبر الذراع الأيمن 

والمجلس الشعبي الولائي، إذ أنه يتابع تنفيذ المداولات وذلك بالتنسيق غير مباشرة بين الأمين العام للولاية 

 دائما مع الوالي.

المجلس الشعبي الولائي هي علاقة تضاد كون أن الجهاز و إن العلاقة القائمة بين الأمين العام للولاية 

والي في إدارة الولاية بالتالي الأول معين والجهاز الثاني منتخب، بما أن الأمين العام للولاية المساعد الأول لل

فانه يتدخل لا محال في عمل المجلس الشعبي الولائي، كما يظهر دوره من خلال المرسوم التنفيذي رقم  

بالتالي و على أن الأمين العام للولاية يترأس اللجان التي تشكل من أعضاء المجلس المنتخب،  230- 90

أما فيما يخص المرحلة التي  ،يالمساعد الحقيقي للوالاولات كونه فالأمين العام يتدخل في متابعة تنفيذ المد

كان يوضع تحت تصرف المجلس التنفيذي، فإنه يمكن أن نتصور تدخل الأمين العام للولاية بمساعدة 

إعداد مشاريع و  المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته من بينها تحضير المداولات المجلس الشعبي الولائي

 .(2)ومنه لا تظهر أي علاقة مباشرة مع المجلس الشعبي الولائيالميزانية، 

بمساعدة الوالي في  .07-12لقانون رقم ا من 16و 102 المادتين كما يقوم الأمين العام للولاية وفق

 .(3)أثناء دورات رئيس المجلس الشعبي الولائيالمشاركة في إعداد جدول أعمال و  ،نشر المداولات

  

                                                           
كلية الحقوق والعلوم قسم القانون العام، استر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، ممذكرة لنيل شهادة  تنظيم إدارة الولاية، طمين صوراية، 1

 .18، ص2019بجاية، السياسية، جامعة عبد الرحمان 

 .126، 125ص رجع سابق، صم الأمين العام للجماعات المحلية، ،عباس راضية 2

 .سابق رجعم، 07-12قانون رقم من  102و 16المواد   3
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 المبحث الثاني

 على المستوى المحلي العامون الأمناء تعقد صلاحيات واختصاصات 

الاجتماعية، و السياسية و الاقتصادية و الإدارية و تضطلع البلدية بصفتها الوحدة الأساسية 

،إلى جانب ذلك نجد (1)المستوى البلدي  مختلفة علىووظائف  باختصاصات ،الجزائري  والقاعدية للنظام

وهو يدل على أن المشرع يسند للولاية  ،الصلاحيات كونها الجماعة اللامركزيةالولاية مزودة بجميع 

 .(2) للدولة يدعم ذلك  الإيديولوجيمجموعة من الاختصاصات في مختلف الميادين خاصة و أن التوجه 

أنه أدخل ضمن الأجهزة المسيرة للبلدية شخصية الأمين العام  10-11أهم ما جاء به قانون البلدية

كما يشرف على الأمانة العامة للولاية  ول(،الأ طلب الم)، إذ منح له جملة من الاختصاصات والسلطات (3)

 أسندت له،بالتالي (4)المناصب العليا للدولة  ويعتبر منأمين عام يحتل المرتبة الثانية بعد مركز الوالي 

 .المطلب الثاني(والاختصاصات )مجموعة من الصلاحيات 

 المطلب الأول 

 سلطات واختصاصات الأمين العام للبلدية

 يتمتع الأمين العام للبلدية بصلاحيات واسعة باعتباره المنسق والمسير الإداري الأول لمصالح البلدية،

تنفيذ مداولات المجلس الشعبي  ، كمتابعة(5)سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي  فيمارس صلاحياته تحت

وضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي  )الفرع الثاني(وكضابط الحالة المدنية  )الفرع الأول(البلدي 

كما ،)الفرع الرابع(وتنسيق وتنشيط سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية  )الفرع الثالث(البلدي 

 )الفرع الخامس(.يتمتع بجملة من الاختصاصات الأخرى 

 

                                                           
 .293ص  2014النظام الإداري الجزء الأول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري،  عوابدي عمار، 1

 .121ص  2012، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12شرح قانون الولاية، القانون  بوضياف عمار، 2

 .221ص مرجع سابق، شرح قانون البلدية،  بوضياف عمار، 3

 .17، ص مرجع سابق طمين صوراية، 4

 .58 صمرجع سابق،  ،طاجين فوزية، يعقوبي طاوس 5
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 الفرع الأول 

 لشعبي البلديمتابعة تنفيذ مداولات المجلس ا

 (:1)لييمداولات المجلس الشعبي البلدي بما  تنفيذمتابعة يكلف الأمين العام للبلدية في إطار 

 أولا: إرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية

المداولة، هيئات و أجهزتها الرسمية و الرقابة آلية قانونية تعين تفعيلها على مختلف مؤسسات الدولة 

اهر هذه الرقابة في إخضاع ظوتتجلى م وجب إخضاع أعمال المجالس البلدية إلى رقابة وصائية، بالضرورة

الملائمة على و وبذلك تتحقق رقابة المشروعية  مداولات المجالس البلدية إلى المصادقة من قبل جهة إدارية،

 .(2)أعمال المجالس المنتخبة 

، نجد أن المشرع الجزائري منح إيداع 10-11قانون البلديةمن 02فقرة  55بالعودة إلى نص المادة 

من  15غير أنه باستقراء نص المادة  (3) المداولات لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لدى الجهات الوصية

يكلف الأمين العام للبلدية بإرسال مداولات المجلس  تنص على أنه: 320-16رقم المرسوم التنفيذي 

افقة عليهالطة الوصية، للرقابة الشعبي البلدي إلى الس  .(4) والمو

 الولاية  والي-أ

 وجميع الأعضاءيوقع رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه على المداولات أثناء الجلسة 

الحاضرين، حيث يقوم الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بإيداع المداولات في 

رقم  من المرسوم التنفيذي 31وفق نص المادة  ( أيام لدى والي الولاية مقابل وصل استلام،8أجل ثمانية )

                                                           
 . 75ص ، مرجع سابق، مسعودة عمارة 1

، كلية الحقوق 06، عدد مجلة الاجتهاد القضائيالتونس ي"، البلدية في التشريعين الجزائري و "الرقابة الإدارية على مداولات المجالس  بوضياف عمار، 2

 . 18 ،17، ص ص 2009ماي  04-03حمد خيضر، بسكرة، العلوم السياسية، جامعة مو 

 رجع سابق. م، 10-11ن قانون رقم م 02فقرة  55المادة  3

 ، مرجع سابق.320- 16رسوم تنفيذي رقم ممن  15المادة  4
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من  02فقرة  55قا لأحكام المادة وهذا تطبي(1)المتضمن النظام النموذجي للمجلس الشعبي البلدي  13-105

 .(2)المتعلق بالبلدية  10-11قانون 

اشترط القانون إخضاع مداولات المجلس الشعبي البلدي للرقابة من طرف الوالي باعتباره ممثلا 

إنما بواسطة مساعديه للدولة، وذلك لتحقق من شرعيتها وصحتها، غير أنه لا يمارس هذه الرقابة بنفسه، 

 موظفيهم المتواجدين على مستوى أجهزة الولاية وهياكلها.المباشرين و 

لرئيس الدائرة الدور الأكبر في عملية الرقابة على مداولات المجالس الشعبية البلدية، بمرافقة 

وإسناد مديريتي التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية، كل هذا تحت إشراف الوالي الذي له السلطة 

 .(3)مهمة الرقابة وفقا لما يراه مناسبا التقديرية في إسناد 

بعد  تنفذ إلا كر نجد أنه لاالسابق الذ 10-11 ، من قانون البلدية58، 57، 56بالعودة إلى المواد 

، ةوالوصايا الأجنبيالمداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات، قبول الهبات المصادقة عليها من الوالي، 

الأملاك العقارية البلدية، حيث تعتبر مداولات المجلس الشعبي البلدي  اتفاقيات التوأمة، التنازل عن

 ( يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية. 21وعشرين )قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد 

قيد المشرع الجزائري الوالي بفترة زمنية حيث عندما يخطر هذا الأخير قصد المصادقة، ولم يعلن 

تعتبر هذه الأخيرة مصادقا  ( يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة لدى الولاية،30)قراره خلال ثلاثين 

 .(4)عليها

تتمثل الصورة الأخرى للرقابة في البطلان أو الإلغاء، حيث يعتبر هذا الأخير إجراء تستطيع السلطة 

، الحكم بعدم ملائمته المركزية من خلاله محو الآثار المترتبة على قرار اتخذته السلطة المركزية بمجرد

                                                           
عدد . ج، ج .ر .ج، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي، 2013مارس  17ؤرخ في م، 105-13رسوم تنفيذي رقم ممن  31المادة  1

 .2013مارس  07في صادر ،14

 رجع سابق. م، 10-11رقم من قانون  55المادة  2

، 32عدد  ،01حوليات جامعة الجزائر ،" رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية بين النص القانوني والواقع العملي "، عبد الله ةدحامني 3

 .622، 620، ص ص2018، سبتمبر 03جزء ال

 رجع سابق. م، 10-11، من قانون رقم (58، 57، 56) المواد 4
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حيث أن قرارات الهيئات اللامركزية إما أن تكون قابلة للإبطال أو باطلة، وقد يكون البطلان مطلقا أو 

 .(1) نسبيا

 الدائرة  رئيس-ب

انين على أنه يتولى رئيس الدائرة في إطار القو  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  10نصت المادة 

بتفويض منه،  التصديق على مداولات المجالس الشعبية و التنظيمات المعمول بها تحت سلطة الوالي و 

الحسابات الخاصة بالبلديات ون، والتي موضوعها الميزانيات و البلدية حسب الشروط التي يحددها القان

لحة الطرق و توقف ق مصوالهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها، تعريفات حقو 

( سنوات، تغيير تخصيص 09شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها ) الكراء لفائدة البلديات،السيارات و 

الإجراءات، والمحاضر و  الصفقات العموميةصة للخدمة العمومية، المناقصات و الملكية البلدية المخص

 .(2)الوصاياالهبات و 

 التنظيم والشؤون العامة  مديرية-ج

نه على أنه تكلف مصالح م 02فقرة  04ضمن أحكام المادة  265-95 رقم المرسوم التنفيذيينص 

، (3)المحليية التي تقرر على المستوى الشؤون العامة بضمان رقابة شرعية على التدابير التنظيمالتقنين و 

 .(4)حيث أن مضمون هذه الفقرة يشمل مراقبة المداولات 

  

                                                           
، كلية الحقوق 01 ، عدد05جلد م ،مجلة الدراسات القانونية"القوة التنفيذية لمداولات المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر "،  أوراك حورية، 1

 . 192، ص 2019جامعة المدية، جانفي العلوم السياسية،و 

 رجع سابق. م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  10المادة  2

، يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية 1995سبتمبر  6ؤرخ في م، 265-95رسوم تنفيذي رقم ممن  02فقرة  04المادة  3

 .1995سبتمبر  10، صادر في 50، عدد قواعد تنظيمها وعملها، ج. ر. ج. جو 

 320-16، "دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي عمروش طيبي سعاد، عبروس حميد 4

 .1963، ص2019، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 02، عدد 04جلد م، السياسيةاذ الباحث للدراسات القانونية و مجلة الأست"، 
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 الإدارة المحلية  مديرية-د

-95التنفيذيمن المرسوم  07و 05الفقرتين 05تكلف مصالح مديرية الإدارة المحلية، وفق المادة 

تحليل يمكنان الولاية والبلديات من دعم مواردها المالية السالف الذكر القيام بكل دراسة و 265

 .(1)ق عليها في البلديات والمؤسسات العمومية وتواف والحسابات الإداريةوتحسينها، وتدرس الميزانيات 

، حيث 217-94 رقم من المرسوم التنفيذي 03نص المشرع الجزائري على هذه المهام ضمن المادة 

تسهر التي تقرر على الصعيد المحلي، و  تكلف على الخصوص بما يلي: تراقب شرعية التدابير التنظيمية

الحسابات الإدارية في البلديات الميزانيات و  وتدرس، على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها

 .(2)والمؤسسات العمومية وتوافق عليها 

تشمل مديرية الإدارة المحلية على قسما مسؤولا عن التنشيط المحلي والإعلام الآلي والبرامج 

مكلف والصفقات، والذي يتضمن بدوره مكتبا لميزانية البلدية وممتلكاتها ومؤسساتها العمومية وهو 

على مداولات البلديات المتعلقة بالميزانيات والحسابات، كذلك المصادقة على المداولات  بالمصادقة

 (.3)وتنشيط ومتابعة تسير أملاك البلدية  المتضمنة إنشاء المؤسسات العمومية البلدية،

 ثانيا: ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي

يعلق مستخرج المداولة في المواقع ، 105-13 التنفيذي رقممن المرسوم  01فقرة  32وفق نص المادة 

الملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية الجمهور على مستوى مقر البلدية و ولإعلام  ،المخصصة للإلصاق

يمكن كان محتواها يتضمن أحكاما عامة و ( أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا 8خلال ثمانية )

 . (4)للمجلس نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقمية 

كما يتخذ المجلس الشعبي البلدي كل التدابير الرامية إلى تسهيل إعلام المواطنين حول تسيير 

تطوير كل الدعائم الرقمية و الشؤون المحلية، وفي هذا الإطار يجب على المجلس الشعبي البلدي استعمال 

                                                           
 رجع سابق.م، 265-95رسوم تنفيذي رقمممن  07و 05الفقرتين  05المادة  1

، يحدد قواعد تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها، 1994 جويلية32ؤرخ في م، 217-94رسوم تنفيذي رقمممن  03المادة  2

 . 1994 جويلية27في  ر، صاد48عدد ، ر. ج. ج ج.

 320-16الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي "دور  عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش، 3

 . 1964رجع سابق، ص "، م

 رجع سابق. م ،105-13رسوم تنفيذي رقم ممن  01فقرة  32المادة  4
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-16رقم من المرسوم التنفيذي  02هذا وفق المادة و غ القرارات البلدية، الملائمة قصد ضمان نشر وتبلي

190 (1). 

السابق الذكر، نجد أنه: يتم  105-13رقم من المرسوم التنفيذي  02فقرة  32بالعودة إلى المادة 

تبليغ مستخرج المداولات للمعنيين إذ ا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية، ولا تنشر المداولات المتخذة 

 . (2)خلال الجلسات المغلقة 

نجد المشرع الجزائري وضع استثناءات،  190-16 رقم من المرسوم التنفيذي 03لكن من خلال المادة 

الحالات التأديبية، والمسائل  يأتي:على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بما  طلاعالا حيث تستثنى من 

 .(3)القضائية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام، القرارات البلدية ذات الطابع الفردي، وسير الإجراءات

يجب أن  أنه:على  105-13من المرسوم التنفيذي رقم  33كما أكد المشرع الجزائري من خلال المادة 

بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدني مع إبقاء  محفوظايكون مكان تعليق مستخرجات المداولات 

ون مكان التعليق أن يك الأقل، ويجبحتى نفاذ أجل الطعن على  ( أو1عن شهر واحد ) للا تقتعليقها لمدة 

 .(4)وسهل الاطلاعفي متناول الجمهور 

باستقراء المواد السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري كان واضحا، حيث منح صلاحية نشر 

واضحة، المداولات المصادق عليها من قبل السلطة الوصية، إلى الأمين العام للبلدية، حيث جاءت العبارة 

المداولات فقط، دون القرارات الإدارية التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مهامه  تتضمن

 (5)باعتباره ممثلا للبلدية أو باعتباره ممثلا للدولة 

 

                                                           
لاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي ، يحدد كيفيات الاط2016جوان  30المؤرخ في  190-16رسوم تنفيذي رقم ممن  02المادة  1

 .2016جويلية  12، صادر في 41ج. ج، عدد  والقرارات البلدية، ج. ر.

 رجع سابق. م، 105-13رسوم تنفيذي رقم ممن  02فقرة  32لمادة ا 2

 ، مرجع سابق. 190-16تنفيذي رقم  رسومممن  03المادة  3

 رجع سابق.  م، 105- 13رسوم تنفيذي رقم ممن  33المادة  4

تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية ، أطروحة دكتوراه، -نظام البلدية-، تطور النظام القانوني للجماعات الإقليمية في الجزائر بلغالم بلال 5

 .251، ص 2018، 01الجزائر  ،بن يوسف بن خدة ، جامعةالحقوق 
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ثالثا: ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير 

 المستخدمين

قرارات قصد تنفيذ مداولات المجلس  ،في إطار صلاحياته ،المجلس الشعبي البلديرئيس  يتخذ

 وهنا يكلف، (1) 10-11من قانون البلدية  03فقرة  96وفق المادة  الاقتضاء، وهذاالشعبي البلدي عند 

ذات بضمان تنفيذ القرارات  320-16من المرسوم التنفيذي  03فقرة  15الأمين العام للبلدية وفق المادة 

 .(2) مخطط تسيير المستخدمينو الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي 

ن إالسالف الذكر، نص على هذين القرارين فحسب ف 320-16إن كان المرسوم التنفيذي رقم 

ة الحقيقة أن الكثير من القرارات الإدارية البلدية يسهر الأمين العام للبلدية على تنفيذها وهي ذات الصل

 .(3)بالمداولات المتخذة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 رابعا: متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي

على أن المجلس الشعبي البلدي يعد برامجه السنوية  10-11من قانون البلدية  107تنص المادة 

تنفيذها تماشيا مع الصلاحيات  ويسهر علىوالمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته، ويصادق عليها، 

لمخططات التوجيهية للإقليم، وا والتنمية المستدامةوفي إطار المخطط الوطني للتهيئة ، المخولة له قانونا

القطاعية، ويكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس 

 .(4)الشعبي البلدي 

أضاف للأمين العام للبلدية  320-16رقم غير أنه نجد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 

المشاريع التي أقرها المجلس الشعبي و رامج التنموية للبلدية تتمثل في متابعة تنفيذ الب، مسؤولية أخرى 

حيث تتنوع المشاريع والبرامج التنموية التي يسهر على تنفيذها الأمين العام للبلدية ونذكر منها ، (5)البلدي 

 ما يلي: 

                                                           
 رجع سابق. م، 10-11رقم من قانون  03فقرة  96المادة  1

 رجع سابق. م، 320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  03فقرة  15المادة  2

 .171رجع سابق، صم، مخناش رزيقة 3

 رجع سابق. م، 10-11من قانون رقم  107المادة  4

 . 174رجع سابق، ص م مخناش رزيقة، 5
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هو عبارة عن مخطط شامل في البلدية، جاء لتكريس مبدأ و المخطط البلدي للتنمية:  -أ

اللامركزية على مستوى الجماعات المحلية، مهمته توفير الحاجيات الضرورية للمواطنين، ودعم القاعدة 

 .(1)الإنجازوتجهيزات  والفلاحية القاعديةالاقتصادية، حيث يشمل هذا المخطط التجهيزات 

ذو طابع وطني تدخل ضمنه كل استثمارات ومشاريع  هو مخطط للتنمية:المخطط القطاعي  -ب

العمومية التي تكون وصية عليها، ويتم تسجيله باسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه،  الولاية والمؤسسات

 حيث يكون تحضيره بدراسة اقتراحات مشاريعه في المجلس الشعبي الولائي والذي يصادق عليه بعد ذلك،

 .(2)لهاالتقنية بعد إرسال المخططات  قنية من طرف الهيئةثم تكون دراسة الجوانب الت

 الفرع الثاني

 اختصاصات الأمين العام البلدي كضابط الحالة المدنية

أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة  على 10-11من قانون البلدية 86تنص المادة 

 الجزائري لم يقر هذه الصفة للأمين العام للبلدية لا، باستقراء هذه المادة نلاحظ أن المشرع (3)المدنية 

 . (4)بل نجده منح هذه الصفة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفة صريحة ولا بصفة ضمنية

المتعلق بالحالة المدنية  20-70رقم  ويتمم الأمرعدل الذي ي 08-14نفس الأمر نص عليه قانون رقم 

، (5).."البلدي.ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي إن " على:حيث تنص المادة الأولى منه 

 05حيث منحت صفة ضابط الحالة المدنية لهذا الأخير، وهذا باعتبار أنه يمارس اختصاصه لعهدة مدتها 

                                                           
العلوم السياسية، ، كلية الحقوق و 09عدد ، مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةدوره في تنمية البلدية"، "المخطط البلدي للتنمية و  أونيس ي ليندة، 1

 . 228، ص 2016، خنشلة، جوان ،جامعة

-16"دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي  عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش، 2

 .1996 رجع سابق، ص"، م320

 رجع سابق. م، 10-11من قانون رقم  86المادة  3

جامعة الجيلالي ، 02عدد  ،07 مجلد ،مجلة صوت القانون "الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية"،  عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش، 4

 . 1021، ص 2020بونعامة، خميس مليانة، نوفمبر 

أوت  20في ر، صاد49عدد، ج .ج. ر. ج تعلق بالحالة المدنية،ي، 20-70مر رقم أ، يعدل ويتمم 2014أوت  09في  خؤر م، 08-14من قانون رقم  01المادة  5

2014 . 
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21قانون المن  65المادة  وهذا وفقسنوات 

 .(1)والمتمم المعدل 

غير أنه نجد المشرع الجزائري كلف الأمين العام للبلدية ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بصفة 

مؤقتة، في حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التخلي عن 

 02عليه المادة نصت  وذلك حسب ما ،المنصب أو لأي سبب أخر منصوص عليه في التشريع المعمول به

 .(2) السابق الذكر 08-14من قانون الحالة المدنية  05فقرة 

الذي كان جديرا به معالجة هذه المسألة من  320-16 رقم بالرغم من صدور المرسوم التنفيذي

خلال الصلاحيات والمهام التي يمارسها الأمين العام للبلدية سواء متعلق بكيفية أو إجراءات ممارسة مهام 

 (.3)ضابط الحالة المدنية، إلا أننا لم نجد أي إشارة إلى هذا الأمر سواء بصفة صريحة أو ضمنية 

الأمين العام للبلدية هو موظف في الإدارة البلدية قبل أن يكون ضابط للحالة المدنية، وله مجموعة 

من الصلاحيات التي يمارسها في حياته المهنية مما يكسبه خبرة ومعرفة في تسيير الأمور الإدارية، وتختلف 

، (4)الحصرالجزائري على سبيل  التي ذكرها المشرعو صلاحياته في إطار تمتعه بصفة ضابط الحالة المدنية 

 في:  والتي تتمثلالسابق الذكر  08-14رقمقانون خلال  من

 تحرير العقود الخاصة بها تلقي التصريحات بالولادات و   -أ

من  61يث تنص المادة كل ما يتعلق بعقود الميلاد ح 08-14والقانون رقم  20-70رقم حدد الأمر 

( أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية 05على أنه "يصرح بالمواليد خلال خمسة ) 20-70 رقم الأمر

                                                           
 10، صادر في 17عدد، ر. ج. ج .جتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ي، 2021مارس  10ؤرخ في م، 01-21مر رقم أمن  65المادة  1

 .2021، مارس

 رجع سابق.م، 08-14رقم من قانون  05فقرة  02المادة  2

 . 1022رجع سابق، ص م"الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية"،  ،عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش 3
 . 1028نفسه، ص  عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش، مرجع 4
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للمكان، ولا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن عن ولادة في الأجل القانوني، أن يذكرها في 

 .(1)سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل "

غير أن هناك استثناء في أجل التصريحات بالولادة وهذا من خلال زيادة مدة التصريح إلى عشرون 

رقم  (أيام في الأمر10، بعدما كانت عشرة )08-14رقم ( يوما بالنسبة لسكان الجنوب وهذا وفق قانون 20)

يوم من الآجال المذكورة إذا صادف أخر  يحسب يوم الولادة، كما أضاف المشرع الجزائري أنه لا، (2) 70-20

 . (3)العطلةإلى أول يوم عمل يلي يوم  أعلاه يوم عطلة، حيث يمدد هذا الأجل

الأب أو الأم، "يصرح بولادة الطفل  أنه:السالف الذكر على  20-70من الأمر رقم  62وتنص المادة 

عندما تكون الأم و  دة وهذا في حالة حصول مانع،القابلات أو أي شخص أخر حضر الولا وإلا فالأطباء و 

 .(4)ولدت خارج مسكنها، فهنا يمكن التصريح بالولادة من طرف الشخص الذي ولدت الأم عنده "

التصريحات وتحرير العقود في  المدنية، قبول ويجب على الأمين العام للبلدية باعتباره ضابط للحالة 

 .(6)شهادة ميلاد فورا  ، وتحرير(5) 20-70من الأمر  04نصت عليه المادة  نطاق دوائرهم فقط وهذا ما

والتي تنص على  08-14من القانون  63كما يلزم الأمين العام للبلدية بالتقيد بما جاء في نص المادة 

وأسماء أعطيت له  والأسماء التي والساعة والمكان وجنس الطفليبين في عقد الميلاد، يوم الميلاد أنه: 

يجب على الأمين العام و ،(7) بالنسبة للمصرح إن وجد وكذلكوالأم  وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الأب

                                                           
ومتمم  لعدم، 1970 يفري ف 27، صادر في 21، يتعلق بالحالة المدنية، ج. ر. ج. ج، عدد 1970 يفري ف 19في  خؤر م، 20-70مر رقم أمن  61المادة  1

 10ؤرخ في م 03-17رقم  بموجب قانون ، و 2014أوت  20، صادر في 49، ج. ر. ج. ج، عدد 2014أوت  09ؤرخ في م 08-14بموجب قانون رقم 

 .2017جانفي 11، صادر في 02، عدد ر. ج. ج ، ج.2017جانفي

 .1028 رجع سابق،م الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية"، عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش،" 2

، أكتوبر ، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،02، عددمجلة صوت القانون "تنظيم الحالة المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي"،  رابحي أحسن، 3

 . 13 ص

 ، مرجع سابق. 20-70رقم مرأمن  62المادة  4

 نفسه.مرجع ، 20-70من أمر رقم  04المادة  5

 . رجع نفسهم ،20-70من أمر رقم 02فقرة  62المادة  6

 مرجع سابق. ، 08-14رقم  من القانون  63المادة  7
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القرارات القضائية المعلنة للولادة، ويشير في هامش و باعتباره ضابط الحالة المدنية تسجيل كل الأحكام 

 (.1)الولادةتاريخ و السجل إلى منطوق الحكم المعلن للولادة 

 القصربعقود الزواج وتلقي الأذون الخاصة  تحرير -ب

القاض ي  يختص بعقد الزواج ضابط الحالة المدنية أو " أنه:على  20-70من الأمر  71تنص المادة 

الذي يقع في نطاق دائرته محل إقامة طالبي الزواج أو أحداهما أو المسكن الذي يقيم فيه أحدهما 

الأمين العام للبلدية ضابط للحالة  ،وباعتبار(2)"الأقل إلى تاريخ الزواج  واحد علىباستمرار منذ شهر 

، بتسجيل عقد الزواج في سجلاته مع تسليم للزوجين 20-70من الأمر  72المدنية فانه يلزم وفق المادة 

 .   (3)دفتر عائلي مثبت للزواج 

كما يرسل ملخص  ،ويسلم إلى المعنيين شهادة الزواجيحرر القاض ي عقدا عندما يتم الزواج أمامه 

(أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية 03أجل ثلاثة ) عن العقد في

( أيام من تاريخ تسليمه، ويسلم للزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج في السجلات على 05خلال مهلة )

 .(4) 20-70 رقم من الأمر 02فقرة  72وهذا طبقا لنص المادة  ،هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجيين

 : (5)التاليةمن الأمر المذكور أعلاه البيانات  73إضافة إلى ذلك يتضمن عقد الزواج حسب المادة 

 .الألقاب والأسماء والتواريخ ومحل ولادة الزوجين -

 .ألقاب وأسماء أبوي كل منهما -

 .ألقاب وأسماء وأعمار الشهود -

 .الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا عند الاقتضاء -

 الإعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة إذا لزم الأمر.  -

                                                           
 .1029رجع سابق، ص م "الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية"، عمروش،عبروس حميد، طيبي سعاد  1

 ، مرجع سابق. 20-70رقم  مرأمن  71المادة  2

 رجع نفسه. ، م20-70من أمر رقم  72المادة  3

 رجع نفسه. ، م20-70من أمر  02فقرة  72المادة  4

 رجع نفسه. ، م20-70من أمر رقم 73المادة  5
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 .(1)للقاصرمع ضرورة إثبات موافقة الولي بالنسبة  -

يكون هذا الترخيص إما شفهيا في وقت إعداد عقد الزواج أو  20-70من الأمر رقم  76وطبقا للمادة 

 .(2)اض ي مكان الإقامة أو موثق العقودبواسطة عقد رسمي محرر من قبل ضابط الحالة المدنية، أو ق

 عقود الوفيات  تحرير -ج

"يحرر عقد الوفاة ضابط الحالة المدنية  :على أنه 20-70 رقم من الأمر 02فقرة  79نصت المادة 

( ساعة 24على أن يتم التصريح بالوفاة في أجل أربعة وعشرين ) التابع للبلدية التي وقعت فيها الوفاة،

 .(4)( يوما"20،وقد مددت الآجال بالنسبة لولايات الجنوب بعشرين )(3)ابتداء من وقت الوفاة 

إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي سجلت بها ولادة المتوفى، يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر 

عقد الوفاة في أقرب الآجال إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ميلاد المتوفى، إشعار بالوفاة، يسجل فورا 

 .(5)بهامش السجلات 

دنية، ولا يمكن أن يسلم الترخيص إلا بعد لا يمكن أن يتم الدفن دون ترخيص من ضابط الحالة الم

تقديم شهادة معدة من قبل الطبيب أو من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي كلفه بالتحقيق في الوفاة 

 .(6) 20-70من الأمر  78للمادة  وهذا طبقا

 المحافظة عليهاسجلات الحالة المدنية و  مسك-د

القوة الثبوتية لما تحمله في طياتها و تعتبر سجلات الحالة المدنية مستندات إدارية رسمية لها الحجية 

من معلومات، فهي بمثابة شاهد عيان على الحالة المدنية للأفراد ووضعيتهم القانونية، حيث أوجب 

ل عند نهاية كل سنة على نسختين أصليتين، ترستكون هذه السجلات بثلاث أنواع و  المشرع الجزائري أن

                                                           
كلية الحقوق والعلوم  تخصص قانون الأسرة، مذكرة لنيل شهادة الماستر، النظام القانوني للحالة المدنية في الجزائر، درقاوي عائشة نبيلة، 1

 . 37 ص ،2016، مولاي الطاهر سعيدة، الجزائرد. جامعة  السياسية،

 ، مرجع سابق. 20-70أمر رقم  من 76المادة  2

 نفسه.رجع ، م20-70من أمر رقم  02فقرة  79المادة  3

 رجع سابق. م، 08-14من قانون رقم  02فقرة  79المادة  4

 رجع نفسه. ، م08-14من قانون رقم 81المادة  5

 رجع سابق. م، 20-70أمر رقم من  78المادة  6
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تبقى النسخة الثانية على مستوى البلدية، حيث تسجل فيها إلى كتابة ضبط المجلس القضائي، و نسخة 

 .(1) وكل ما يمكن أن يطرأ من إلغاء أو تعديل كل حالات الولادة، الوفاة، الزواج،

سجل أخر وهو  08-14 رقم قانون المن  1مكرر  25كما أضاف المشرع الجزائري من خلال المادة 

السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، حيث يمركز هذا الأخير بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود وكذا 

 .(2)التسجيلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها و  التعديلات والإغفالات

 الفرع الثالث

 ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي

 : (3)يلية بما يكلف الأمين العام للبلدي

 تحضير الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه. -

وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن  -

 لأشغال المجلس ولجانه.

تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، غير أن هذه المهمة  ،ضمان أمانة جلسات المجلس -

 .(4)المهمةبالإمكان تكليف متصرف بلدي لهذه  العام، وكاناء الأمين تزيد من أعب

 السهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أشغال دورات المجلس الشعبي البلدي ولجانه.  -

 والتنظيم المعمول بهما. ضمان الحفظ الجيد لسجلات المداولات طبقا للتشريع -

 

 

 
                                                           

كلية العلوم  قسم الديموغرافيا، ، أطروحة دكتوراه،-دراسة ميدانية على عينة من بلديات الوطن-ة المدنية في الجزائر الحال لعمارة محامد يحي، 1

 . 96ص ، 2015،-02-جامعة وهران  الاجتماعية،

 رجع سابق. م، 08-14رقم  من قانون  1مكرر  25المادة  2

 رجع سابق. م، 320-16رقم تنفيذي من مرسوم  14المادة  3

 . 27 ص رجع سابق،م، سميربن عياش  4
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 الفرع الرابع

 التقنية للبلديةدارية و تنسيق وتنشيط سير المصالح الإ 

 : (1)يتولى الأمين العام للبلدية القيام بما يلي 

 ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. -

 ممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي.  -

 اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية.  -

ضمان احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي  -

 والصفقات العمومية. ةوالميزاني

 ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها. -

 اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية واتخاذه. -

 مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية. -

ار تسيير ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إط -

 بطاقية الخدمة الوطنية. 

 ضمان تنفيذ إجراءات النظافة والنقاوة العمومية. -

 ضمان إعلان القرارات البلدية ونشرها.  -

 متابعة قضايا منازعات البلدية.  -

 المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة. -

 ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه والمحافظة عليه. -

 ة البلدية. تحضير مشروع ميزاني -

                                                           
 رجع سابق. م، 320-16رقم  تنفيذيرسوم ممن  16المادة  1
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 ضمان تنفيذ الميزانية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. -

 ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها.  -

 مسك وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث وعتاد البلدية. -

عهدته والرئيس استلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية و  إعداد محضر تسليم -

 الجديد. 

 الفرع الخامس

 الاختصاصات الأخرى للأمين العام البلدي

هيئة ثالثة من هيئات البلدية، يمارس  10-11رقمالذي اعتبره قانون و ينشط إدارة البلدية أمين عام 

 : (2)التالية، ويتولى بذلك الصلاحيات (1)صلاحياته تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين.الهيكل  -

 النشاط الاجتماعي. -

 النشاط الثقافي والرياض ي. -

 تسيير الميزانية والمالية  -

 مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة. -

 تسيير مستخدمي البلدية. -

 تنظيم المصالح التقنية للبلدية وتسيرها. -

 أرشيف البلدية. -

 نية والمنازعات. الشؤون القانو  -

                                                           
 .103سابق، صرجع م، هندون سليماني 1

 رجع سابق. م، 10-11 رقم من قانون  126المادة  2
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كما تم تعزيز صلاحياته حيث أصبح الأمين العام للبلدية عضوا في لجنة الصفقات العمومية وهو  -

 . (1)قبلالأمر الذي لم يكن موجودا من 

يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق  -

 . (2)التقني للبلدية باستثناء القرارات و المتعلقة بالتسيير الإداري 

 المطلب الثاني

 صلاحيات واختصاصات الأمين العام للولاية

يحتل الأمين العام للولاية دورا مهما على المستوى المحلي، يتجلى ذلك في مختلف الصلاحيات 

لم يشر  07-12 الممنوحة له، إذ أنّ هناك عدة نصوص حاولت تنظيمها، وجدير بالذكر أنّ قانون الولاية

إلى هذه الصلاحيات صراحة بل أدرجها ضمن الإدارة العامة التي توضع تحت سلطة الوالي، وهذا ما 

منه، وفي هذا الصدد  05من المادة  215-94نستشفه من خلال المهام المخولة له في المرسوم التنفيذي رقم 

 الشعبي الولائي والقرارات التي يتخذها نتعرض إلى مهمة الأمين العام في متابعة تنفيذ مداولات المجلس

وكذا حالات  ،الفرع الثاني(ثم رئاسته للجنة الصفقات العمومية )،الفرع الأول(مجلس الولاية )

ية إلى جانب دوره في تنسيق أعمال المديريات ومتابعة عمل أجهزة الولا ، )الفرع الثالث(استخلافه للوالي 

 .)الفرع الخامس(، إضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي يتمتع بها )الفرع الرابع( 

 

  

                                                           
جامعة ، 90، عددوالدراسات القانونية والسياسيةمجلة البحوث "المركز القانوني للأمين العام للبلدية على ضوء القانون الجديد"،  عباس راضية، 1

 .87، ص -02-البليدة

 رجع سابق.  م، 10-11من قانون رقم  129المادة  2
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 الفرع الأول 

 التي يتخذها مجلس الولاية متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والقرارات

سنِدت مهمة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي للوالي بموجب المادة 
ُ
السابقة الذكر من  124أ

، ويمكن في إطار ذلك الاستعانة (2)(ملغى)09-90، وهي نفسها في قانون الولاية (1) 07-12الولاية قانون 

بأجهزة الإدارة، حيث يساعده الأمين العام في تنفيذ المداولات ويعتبر بذلك بمثابة المساعد الإداري 

 بحيث يعلمه بسير الأشغال. (3)الحقيقي للوالي 

إذ يتولى  215-94التنفيذي  من المرسوم  05يمكن استنباط الوجود القانوني لهذه المهمة في المادة

يئة ي الههالمصالح التابعة له لولائي لأن الوالي و الأمين العام للولاية متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي ا

دراسة المسائل الخاصة التي تدخل في التنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، كما أنه يجتمع  بأحد أعضائه ل

قة إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية، وله صلاحية حلول الوالي  في رئاسة مجلس الولاية وهذا ما يؤكد العلا

لذكر بصريح السالف ا 215-94من المرسوم التنفيذي رقم   22الرئاسية بينهما وهذا ما نصت عليه المادة

مانع  وإذا وقع له ي دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي،يجتمع مجلس الولاية فالعبارة: "

يخلفه الكاتب العام للولاية ويمكن للمجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية باستدعاء من الوالي 

 .عندما تتطلب الوضعية ذلك"

رأس كتابة يلاحظ أن الأمين العام للولاية كان يقوم بأداء مهامه تحت سلطة المجلس التنفيذي وي

غير أن الوضع تغير بحيث زود  المجلس التنفيذي وصلاحية التنفيذ وذلك تحت سلطة المجلس التنفيذي،

من  23لمجلس الولاية بكتابة تقنية ووضعت تحت مسؤولية الكاتب العام للولاية وذلك حسب المادة 

                                                           
يصدر الوالي قرارات من اجل تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة "على ما يلي:  جع سابق، تنصمر ، 07-12من قانون رقم  124 المادة 1

 .والثاني من هذا الباب" الأول المحددة في الفصلين  تالسلطا

لقانون فور قيام الوالي بنشرها تنص على ما يلي: "تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم ا .سابقرجع م، 09-90قانون رقم من  49المادة  2

 .( يوما..."15تبليغها إلى المعنيين في أجل لا يتعدى )و 

المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع المؤسسات السياسية  ،بلفتحي عبد الهادي 3

 .107ص  ،2011والإدارية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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ة بكتابة تقنية توضع يزود مجلس الولايالسالف الذكر التي تنص:"  215-94المرسوم التنفيذي رقم 

 . ( 1..." )تحت مسؤولية الكاتب العام للولاية 

 الفرع الثاني

 رئاسة لجنة الصفقات العمومية

، وذلك (2)العامةوهو مكلف بإدارة المصالح  تسير الأمانة العامة من طرف الأمين العام للولاية،

من طرف اللجنة الولائية على المستوى ممارسة الرقابة و الحفاظ على المال العام و لتفعيل العمل الإداري 

 .(3) الولائي مما يجعله المؤهل الأحسن لتولي منصب الوالي

يجب أن يتلقى ": تنص 247-15من قانون الصفقات العمومية رقم  211بالرجوع لنص المادة 

اقبة الصفقات العمومية و تنفيذ و إبرام و الأعوان العموميون المكلفون بتحضير و الموظفون  مر

يكلف الأمين العام للولاية بمدى مطابقة و  ،(4)المجاليضات المرفق العام تكوينا مؤهلا في هذا وتفو 

 السلطات بالقانون المعمول به.

 إضافة إلى ذلك تجتمع اللجنة الولائية للصفقات العمومية التي يرأسها الأمين العام للولاية

ر الشروط والصفقات بدراسة المشاريع، دفاتية وتقوم بقطاعات اجتماعية بمقر الأمانة العامة للولا 

والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح الغير الممركزة في الدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية، وكذلك 

 .( 5)المؤسسات العمومية المحلية و دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية 

 

 

 

                                                           
 سابق.رجع م، 215-94رقممن مرسوم تنفيذي  23المادة  1

( أو 1العامة في الولاية في مصلحة واحدة ) الأمانةيمكن تنظيم هياكل نفسه، تنص على ما يلي:  رجعم 215-94مرسوم تنفيذي رقم  من 04المادة  2

 ".الأكثر( مكاتب على 3( مصالح تضم كل واحدة منها )3( أو ثلاث )2مصلحتين )

 .90رجع سابق، ص م فتحي عبد الهادي،بل 3

 .2015، سبتمبر 20، صادر في 50 ، ج. ر. ج. ج، عددتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامي، 247-15من مرسوم رئاس ي رقم  211المادة  4

 نفسه. رجعم، 247-15من مرسوم رئاس ي رقم أنظر المادة  5
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 الفرع الثالث

 استخلاف الوالي

الأمين العام السلطة السلمية الثانية في الولاية باعتبار أن الوالي هو الرئيس الإداري في يعد 

، ونظرا لمختلف الصلاحيات التي يتمتع بها سمح له القانون بمساعدته الأمين العام وذلك بصريح (1)الولاية

تحت سلطة الوالي  تتوفر الولاية على إدارة توضع":07-12رقم  قانون من 127العبارة في نص المادة 

 .المصالح غير الممركزة جزءا منها" وتكون مختلف

قصد  يخول الكاتب العام للولاية،":230-90من المرسوم التنفيذي رقم  06بالعودة لنص المادة 

حيث جعل المشرع الجزائري الأمين العام في ، (2)المقررات والقرارات " و توقيع كل العقود  ،القيام بمهامه

على خلاف الأمين العام للبلدية إذ أنه يقوم  في حالة غيابه أو حدوث مانع له، نائب الواليالولاية 

باستخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي كونه المساعد المباشر له، فهنا يظهر دور الأمين العام ومكانته 

كل صلاحيات بهذه الصفة  هذه الحالة يمارسفي وعلى المستوى المحلي، حيث أنه يحول محل الوالي 

 .(3)الوالي

يقوم الأمين العام باستعلام الوالي بالوضع السائد داخل الإدارة، موازاة مع ذلك يقوم الوالي 

 .(4)التنفيذإذ يعتبر الأمين العام مكملا في مجال  ،بتفويض توقيعه للممارسة

هو عدم تعطيل المصالح، حيث أن  ح المشرع صلاحية استخلاف الواليالملاحظ أن الهدف من وراء من

، والسهر على مراقبة استمرار العمل الإداري للولاية (5)الواليالأمين العام يسعى إلى حسن تنظيم عمل 

 .(1)الولايةوكذلك متابعة جميع خدمات الدولة المنشأة على مستوى 

                                                           
جماعات محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  تخصص، رالنظام القانوني للولاية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماست عثماني صارة، 1

 .98ص  ،2018الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة،

 ، مرجع سابق.230- 90رسوم تنفيذي رقم ممن  06المادة  2

 .102سابق، ص  مرجع زينب، للحٌ   3

 .91رجع سابق، ص م بلفتحي عبد الهادي، 4

في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق  مذكرة لنيل شهادة الماستر المكانة القانونية للوالي في التنظيم الإداري الجزائري، ري خالد،يطاه 5

 .7، ص 2018زيان عاشور، الجلفة،  والعلوم السياسية، جامعة
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 الفرع الرابع

 تنسيق أعمال المديريات ومتابعة عمل أجهزة الولاية

متابعة مهمة  215-94ضمن المشرع الجزائري للأمين العام الولاية في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

يقوم الأمين العام للولاية تحت سلطة  ونظرا لتعقد عملية التنسيق التي منحت للوالي،، (2)الأجهزة عمل

من مجلس الولاية وذلك ، كما أفض ى المشرع في مساعدة كل (3)هذا الأخير في تقديم يد المساعدة في ذلك

المسؤولون عنها المكلفون و يعتبر مديرو مصالح الدولة " :من المرسوم ذاته التي تنص19طبقا للمادة 

ويشارك رؤساء ، بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، كيفما كان تسميتها أعضاء في مجلس الولاية

مجلس   نإف "،ى استشارته مفيدةأي شخص ير  الدوائر ومشاركة استشارية في أشغال مجلس الولاية،

مصالح الدولة  ويتخذ جميع التدابير التي يراها ضرورية للحفاظ على   الولاية يكون في إطار تشاوري بين

 .(4)مصداقيتها  وعلى احترام القوانين المعمول بهاو سلطة الدولة 

الجزائرية من أجهزة عدم التركيز في الإدارة المحلية بشكل يضمن لها التحكم في  الدولة أكثرت

وفي هذه العملية يتطلب من الأمين العام للولاية محاولة التوفيق بين العمل الإداري  (5)الإقليميةالمصالح 

منه لم يخرج  05في المادة  230-90التمعن يلاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم  وعند ،(6)الولايةمع سياسة 

 "يساعد الكاتب العام الوالي في القيام بمهامه" فحواها:في  215-94ما أورده المرسوم التنفيذي رقم عن

 .(7)الذكر السابقة 04المنصوص عليها في المادة 

يقوم الأمين العام للولاية تحت سلطة الوالي بمتابعة عمل الهياكل وأجهزة الإدارة العامة في الولاية 

جل أوكذلك عمل مصالح الدولة أو أجهزة الولاية وذلك بممارسة الرقابة والتفتيش والتحريات اللازمة من 

                                                                                                                                                                                        
1 AOUDIA Djazira, Les structures administratives de La Wilaya : organisation et fonctionnement, Rapport de stage 

pratique, option droit des affaires, université de la formation continue, centre de Bejaia, 2002, p 02. 

..يتابع عمل .يأتيتتمثل مهمة الكاتب العام، تحت سلطة الوالي، فيما  :على ما يلي رجع سابق، تنصم، 215-94رسوم تنفيذي رقم م من 05 المادة 2

 أجهزة الولاية وهياكلها".

3  
ٌ
 .102رجع سابق، صم لح زينب،ل

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  19المادة  4

 .203رجع سابق، صم برازة وهيبة، 5

6  
ٌ
 .102رجع سابق، صم ح زينب،لل

 رجع سابق.م، 230-90رسوم تنفيذي رقم ممن  05المادة  7
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كما يكمن  حيات داخل الإدارة،القيام بالواجبات الموكلة لكل جهاز ومصلحة دون أن يقع تداخل بين الصلا 

تنشيط الأعمال كون أن الولاية تجتمع بها مختلف المصالح الإدارية للولاية ومديريات دوره في تنسيق و 

برامجها دون حدوث لوزارية حتى تكون لها القدرة في ممارسة مهامها وانجاز مشاريعها و تمثل القطاعات ا

 .اختلالات

 . (1)وبرامج الولاية ودراسة قضايا تتصل بتنفيذ برامج مجلس الولايةيكلف الأمين العام بكل مشاريع 

إذ إضافة إلى كل هذه المهام يتولى الأمين العام للولاية بمتابعة أعمال المديريات البشرية والتنظيم، 

فهو  يعد أكثر الموظفين دراية  بالشؤون الإدارية في الولاية بعد مركز الوالييظهر دوره في إدارة الولاية و 

يشارك في تحديد السياسة العامة، ويعلم الوالي بذلك ويتخذ القرارات و الحلول في مختلف القطاعات 

ويشارك في إعداد الميزانية و الهدف من وراء ذلك استمرارية العمل الإداري بنظام لمجابهة المشاكل التي قد 

فهذا  دارية التي يتميز بها الأمين العام،تلحق بالإدارة العامة للولاية، ومما تقدم يتضح مدى الكفاءة الإ 

 .(2)المالية وتنظيمهايمكنه توزيع الأعباء الإدارية و الأخير يحقق التعاون بين مختلف المصالح و 

 الفرع الخامس

 للأمين العام الولائي الأخرى  لاختصاصاتا

تولى تحت سلطة تم تعزيز منصب الأمين العام للولاية بتدعيم صلاحياته على مستوى الولاية، إذ ي

هذا خلافا للبلدية حيث أن الهيئة المكلفة بإعدادها هو رئيس المجلس و الوالي بإعداد مشروع الميزانية 

 .(3)البلديالشعبي 

 يقوم الأمين العام زيادة على المهام المذكورة سابقا بتنشيط المصالح الإدارية المكلفة بالوثائق

 المتعلقة بالولاية والعمل الإداري وتسييره.والمحفوظات ويتولى تكوين رصيد الوثائق 

 لوثائق والمحفوظات والتلخيص وتنسيقها. باينشط عمل الهياكل المكلفة  -

                                                           
القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ، فرععلاقة إدارة عدم التركيز بالإدارة اللامركزية، أطروحة دكتوراه في الحقوق  داوود إبراهيم، 1

 .118ص  2012 ،1جامعة الجزائر 

 .11رجع سابق، ص م بلفتحي عبد الهادي، 2

الأقاليم، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، فرع الإدارة العامة والقانون  ديناميكيةفي  ودورهانظام الوصاية الإدارية  إبتسام، عميور  3

 .53، ص 2013 ،1 وتسيير الأقاليم، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة



 حلية المنتخبة محدودية التأطير القانوني للأمين العام على مستوى المجالس الشعبية الم                  الفصل الأول 

 

64 
 

 ينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها. -

 ينشط مجموعة برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ويسهر على تنفيذها. -

 الي.يسير وثائق الأرشيف في الولاية وذلك بعلم الو  -

 :إذبعض المهام  230-90أضاف له المرسوم التنفيذي رقم  -

يرأس الأمين العام تحت سلطة الوالي اللجان ذات الطابع الإداري والتقني التي تحدثها القوانين  -

 .والتنظيمات

 يحدد مخططات تنظيم الإسعاف في الولاية وتدخلها وينسق تنفيذها. -

.(1)الواليوذلك بعلم  والقرارات على العقودكما يمض ي كذلك  -

                                                           
 رجع سابق.م، 230-90رسوم تنفيذي رقم ممن  05المادة  1
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تتولى المجالس المحلية المنتخبة بمشاركة الهيئات المعينة من طرف السلطة المركزية إدارة و تسيير 

هذا ما يفسر عدم استقلالية الجماعات المحلية، يعني ذلك أن و ،(1)الإدارة على المستوى المحلي

الاستقلالية الممنوحة من طرف المشرع الجزائري للجماعات المحلية ليست موجودة في الواقع العملي عن 

ما كرسه القانون، ذلك أنها تابعة للدولة فهي جزء لا يتجزأ منها أي أنها مجرد امتداد إداري للسلطة 

كما أنها لا تمارس ، هر ذلك من خلال سحب الثقة بين رؤساء المجالس المحلية المنتخبةيظو المركزية، 

 أكثر من ذلك نجد أنها تأثرت بالصراعات الحزبية.و مهامها بكل شفافية 

ثر كنتيجة لذلك يؤ طة المركزية في التسيير المحلي و بالتالي انعدام الاستقلالية يؤدي إلى تدخل السل

ر ل الدو يظهر ذلك من خلاو  الهيئات المعينة في هذه الحالة، ء المحلي، ما يبرز مكانةبشكل سلبي على الأدا

ولد نه أن يأمن ش ق مركزه، بالتالي فأسلوب التعيينعلى المستوى المحلي نظرا لتفو  الذي يلعبه الأمين العام

 مباشرة أو غير مباشرة. تبعية سواء كانت

مركز الأمين العام كحد لاستقلالية الجماعات المحلية الأمر الذي دفعنا إلى تسليط الضوء على 

لية بالتالي أثاره على استقلا( و المبحث الأول انطلاقا من تبيان مظاهر تفوق مركزه على الجماعات المحلية )

 (.المبحث الثاني) الجماعات المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .171رجع سابق، ص م، داوود إبراهيم1
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 المبحث الأول 

 مظاهر تفوق الأمين العام على مستوى الجماعات المحلية

كذا المراكز الانتخابية يجعلنا نتوقف أمام اكز الهامة على المستوى المحلي و إن البحث عن المر 

 .(1)المحليةمنصب الأمين العام، بحيث أن هذا الأخير يساهم إلى حد كبير في تسيير الشؤون 

اعات أن الجمأنه حتى ولو من الولاية والبلدية، والملاحظ  قام المشرع بتعزيز مركز الأمين العام في كل

ض أن هذه الأخيرة تعتريها الكثير من العراقيل ويتبين ذلك من خلال عر  المحلية مدعمة بقوانين عديدة إلا

)المطلب  وكذا على مستوى الولاية )المطلب الأول( أهم مظاهر تفوق الأمين العام على مستوى البلدية

 .الثاني(

 المطلب الأول 

 البلدية مظاهر تفوق الأمين العام على مستوى 

، إذ أن منصبه متواجد في جل بلديات التراب (2)للبلديةيعتبر الأمين العام المنشط الإداري الحقيقي 

 .(3)الوطن 

كيّف المشرع الجزائري  منصب الأمين العام للبلدية  بوظيفة عليا في الدولة، على غرار ذلك نجد أن 

الجماعات المحلية اعتمدت أكثر على أسلوب التعيين ما يدل على تدخل السلطة المركزية في استقلالية 

من بين مظاهر و مين العام ، لذلك أعطى المشرع مكانة مهمة  من أجل تعزيز مركز الأ (4)الجماعات المحلية 

تفوقه على مستوى البلدي نقل اختصاص إعداد الميزانية من نطاق لا مركزي إلى نطاق عدم التركيز 

إلى جانب اختصاصه في  )الفرع الثاني(ممارسته السلطة السلمية على موظفي البلدية  )الفرع الأول( 

)الفرع مداولات المجلس المنتخب متابعةو ( )الفرع الثالثإطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي

                                                           
 .3رجع سابق، ص م للجماعات المحلية، ، الأمين العامعباس راضية 1

 .17مرجع سابق، ص زوخي عباس، لشهب حمزة، 2

 .14رجع سابق، ص م روحة زين الدين، بويحمد حنان، 3

 .50رجع سابق، ص م طواهرية أبو داوود، غيثاوي عبد القادر، 4
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 إلى دوره إضافة)الفرع الخامس(  التقنية للبلديةالمصالح الإدارية و  كذا تنشيط وتنسيق سيرو الرابع( 

 .)الفرع السادس(كموظف معين كفؤ  في تحسين الأداء المحلي 

 الفرع الأول 

 التركيزاختصاص إعداد الميزانية من نطاق لا مركزي إلى نطاق عدم 

نفقاتها السنوية حسب ما نصت عليه ول التقديرات الخاصة بمداخيلها و ميزانية البلدية هي جد

، وعليه صلاحية إعدادها كانت في القوانين القديمة في يد (1) 24-67من الأمر رقم  01فقرة  243المادة 

من الأمر المذكور أعلاه حيث نصت على ما  246المادة  خلال نص، وهو ما يظهر من (2)المحليينالمنتخبين 

 .(3)"المجلس الشعبي البلدي عليها من قبل ويجري التصويت" يقترح الرئيس ميزانية البلدية يلي:

التي تنص على ما يلي:"  01فقرة  152حسب نص المادة  08-90 رقم نفس الأمر نص عليه قانون 

 تضبط وفقا للشروطو يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية باقتراح من رئيسه 

 .(4)المنصوص عليها في هذا القانون "

من خلال  ،(5)المركزية، تراجع موقف المشرع الجزائري لصالح السلطة 10-11بصدور قانون رقم 

صلاحياته على المستوى  وذلك بتدعيمتعزيز مكانة الأمين العام للبلدية أمام الرئيس المنتخب 

 .(7)المنتخبةالتداخل مع الهيئة لتضارب و  تفاديا(6)المحلي

                                                           
تمم معدل و م، 1967جانفي  18، صادر في 06، يتضمن قانون البلدية، ج. ر. ج. ج.، عدد 1967 جانفي 18ؤرخ في م 24-67مر رقم أمن  243المادة  1

 )ملغى(. 1981جويلية 07صادر في ، 27عدد  ،ر. ج. ج جويلية، ج.  4ؤرخ في م 09-81بموجب قانون رقم 

 .295رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 2

 ، مرجع سابق.24-67مر رقم أمن  246 المادة 3

 رجع سابق.م، 08-90من قانون رقم  01فقرة  152المادة  4

 .295رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 5

 .35رجع سابق، ص م، بن عياش سمير 6

، كلية 06 ، عددالعلوم الإداريةة القانون الدستوري و مجل ، " تأثير منصب الأمين العام للبلدية على لامركزية المجلس الشعبي البلدي"،دبوشة فريد 7

 . 171، ص 2020، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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عليه تقوية مركز الأمين العام للبلدية على مستوى الجماعات المحلية، له أثر من ناحية التسيير و 

" يتولى الأمين التي تنص على ما يلي:  10-11من قانون رقم  180يظهر ذلك من خلال نص المادة و المحلي 

 .(1)"العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية

المحلية  استقلالية الجماعاتأن المشرع الجزائري قيد من  ،خلال نص المادة المذكورة أعلاه يظهر من

حيث ،(2) العام للبلدية ومنحها للأمينخلال سحب اختصاص إعداد الميزانية من رئيس المنتخب  ذلك منو 

، كما أصبح الأمين العام للبلدية عضو من أعضاء لجنة (3)عنها هو المسؤولأنه  العملي يثبتأن الواقع 

فهنا تبرز نية المشرع الجزائري الصريحة  ،(4) 10-11من قانون رقم  191البلدية للمناقصة، حسب المادة 

 .(5)البلديةفي دعم تواجد السلطة المركزية على مستوى 

 الفرع الثاني

 السلطة السلمية للأمين العام على موظفي البلدية

نظرا لتشابه صلاحيات الأمين العام بتلك التي منحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي يشكل ذلك 

قد أولى مهمة ممارسة السلطة السلمية  على  08-90 رقم قانون البلدية تداخل بينهما، إذ نجد أن

من المرسوم التنفيذي رقم   119، لكن بالعودة لنص المادة (6)المستخدمين لرئيس المجلس الشعبي  البلدي

بعد  صدور المرسوم التنفيذي رقم ، و (7) يتبين أن الأمين العام يمارس السلطة على موظفي البلدية 91-26

بسحب المتضمن القانون الأساس ي الخاص بموظفي إدارة الجماعات المحلية، قام المشرع  11-334

البلدي ومنحها للأمين  صلاحية ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين من رئيس المجلس الشعبي

 العام للبلدية.
                                                           

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  180المادة  1

 .170رجع سابق، ص م، دبوشة فريد 2

 .73، مرجع سابق، ص عمارة مسعودة 3

 رجع سابق.م، 10-11، من قانون رقم 191أنظر المادة  4

العلوم والحقوق  الأفاق، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كليةالاستقلالية والرقابة: الواقع و مية الجزائرية بين الجماعات الإقليثابتي بوحانة،  5

 .326 ، ص2015السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .170رجع سابق، صم، فريد دبوشة 6

للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي: "يتولى الأمين العام تنص على ما يلي:  26-91رسوم تنفيذي رقم ممن  911المادة  7

 "...ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية."
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المستخدمين  صلاحية ممارسة السلطة السلمية على 320-16كما أسند المرسوم التنفيذي رقم 

مع ذلك فهو القائم على سلطة  البلدي موازاةللأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي 

تعيين مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي، إضافة إلى أنه يضمن احترام 

 .(1)ذلكلا يملك السلطة التقديرية في القوانين المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، بما يعني أن رئيس المنتخب 

 الفرع الثالث

 اختصاصات الأمين العام للبلدية في تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي

ذلك تحت رئاسة المجلس الشعبي و تعتبر إدارة البلدية الهيئة التي يديرها الأمين العام للبلدية 

 .(2)البلدي

للمجلس الشعبي  الداخلي النموذجيالنظام  المتضمن 105-13بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

منه وتنص على  06ذلك طبقا لنص المادة و أنه نظم دور الأمين العام للبلدية في سير المداولات  البلدي نجد

المجلس بعد استشارة  وتاريخ دورات" يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال ما يلي: 

 .(3)"عند الاقتضاء الدائمة المعينيننوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان 

من المرسوم  20باعتبار الأمين العام للبلدية يتولى أمانة الجلسة فإنه يقوم وفقا لنص المادة 

إذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف ن العام أمانة الجلسة و ولى الأمي:" يتبما يلي 105-13التنفيذي رقم 

 يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي".

 تكلف أمانة الجلسة تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بما يأتي: 

اقبة صحة الوكالات مساعدة رئيس الجلسة في الت - أكد من اكتمال النصاب القانوني ومر

 فرزها.عد الأصوات و المشاركة في و 

 السهر على تدوين المداولات في سجل المداولات و  إعداد محضر الجلسات -

                                                           
 .171،170رجع سابق، ص صم، دبوشة فريد 1

ومؤسسات، كلية زائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق، تخصص دولة ، فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجصليع علي 2

 .55، ص2017العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق و 

 رجع سابق. م، 105-13رسوم تنفيذي رقم ممن  06المادة  3
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التكفل بكل المهام و توزيعها على الأعضاء و مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق  -

 .(1)الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال المجلس"

لدية إذ أولى الحقيقي للبجعله المسير الإداري لى منصب الأمين العام و ع 10-11رقم كما نص قانون 

ث تفعيل دوره في تحقيق التنمية المحلية على المستوى المحلي بحيماما كبيرا من أجل تعزيز مركزه و له اهت

 10-11رقم من قانون  129هذا ما أكدته المادة و  يقوم بتحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي

عام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي :" يتولى الأمين الالمذكورة سابقا بنصها على ما يلي

 البلدي: 

 (2)ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي..." -

تنص على و  10-11 رقم من قانون  29كما يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة وفق لنص المادة 

 (3)رئيس المجلس الشعبي البلدي" وتحت إشراف"يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة  :ما يلي

على مهمة الأمين العام في  320-16نص المشرع الجزائري وفقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 

"يكلف  منه والتي تنص على ما يلي: 13ذلك طبقا لنص المادة اجتماعات المجلس الشعبي البلدي و تحضير 

عبي البلدي بضمان تحضير اجتماعات المجلس الأمين للبلدية العام تحت سلطة   رئيس المجلس الش

 (4)".الشعبي البلدي

العديد من الصلاحيات  320-16من المرسوم التنفيذي رقم  14يمارس في هذا الإطار وفق المادة  

البلدي زمة لأشغال المجالس اللا  تحضير الوثائقالتي سبق أن أشرنا إليها في الفصل الأول نذكر من بينها 

المادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير وكذا وضع كل الوسائل البشرية و  ولجانه

 .(5)ولجانه الحسن لأشغال المجلس 

                                                           
 سابق. مرجع، 105-13رسوم تنفيذي رقم ممن  20المادة  1

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  129المادة  2

 مرجع نفسه.، 10-11من قانون رقم  29المادة  3
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بين أن الأمين العام متواجد بصفة دائمة في البلدية كون  320-16يلاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم 

، الاستدعاءات، أمانة الجلسات، ما يبرز تقوية دور الأمين وجدول الأعمالأنه يسهر على تحضير القاعة 

 .(1)المجالالعام للبلدية في هذا 

 الفرع الرابع

 متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي من طرف الأمين العام للبلدية

أولى المشرع الجزائري مكانة مهمة للأمين العام للبلدية وذلك من خلال الصلاحيات التي ألقيت على 

متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي أشرنا إليها سابقا، إذ نجد دوره داخل  ومن بينهاعاتقه 

من قانون 129بحيث أنه يسهر على مختلف المراحل ويتجلى ذلك في المادة (2)بهالهيئة المنتخبة لا يستهان 

القرارات ذات الصلة بتطبيق  يضمن الأمين العام للبلدية تنفيذالتي تنص على أنه:" 10-11رقم 

 . (3)"المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين

قوم الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس ي 105-13عملا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 

 المجلس الشعبي البلدي في إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات.

سبقنا الذكر  كما 320-16علاوة على ذلك أناط المشرع الجزائري وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  

 .(4)الأخيرفي نشر مداولات هذا  متابعة المداولات المجلس الشعبي البلدي المنتخب إضافة إلى دوره

نستشف أن الاختصاصات التي أوكلها المشرع للأمين العام للبلدية فيما يتعلق بمداولات المجلس 

تحويلها حيث تم  320- 16رقم المرسوم التنفيذي  قبل صدور المجلس  من صلاحيات البلدي كانتالشعبي 

                                                           
-16،" دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي رقم عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش 1

 .1960ص ،سابقرجع م"، 320

 .56رجع سابق، صم، طواهرية أبو داوود، غيثاوي عبد القادر 2

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  129ادة الم 3

 .76، 71رجع سابق، ص صم عمارة مسعودة، 4
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، وهذا ما يعبر عن إدراك المشرع لنقص قدرات المنتخبين للقيام بهذه المهام، ما العام للبلديةالأمين  إلى

 .(1)للبلديةيبرهن أن المسير الفعلي هو الأمين العام 

 الفرع الخامس

 التقنية للبلديةوتنسيق سير المصالح الإدارية و  تنشيط

العمال المنتميين إلى المتضمن القانون الأساس ي الخاص ب 26-91بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

التقنية نسيق سير المصالح الإدارية و تمين العام للبلدية يقوم بتنشيط و قطاع البلديات، يتبين أن الأ 

 سلطة "يتولى الأمين العام للبلدية، وتحتمنه بنصها على ما يلي:  119ذلك وفقا لنص المادة و للبلدية 

 ، ما يأتي:رئيس المجلس الشعبي البلدي

رقابتها، ممارسة السلطة و التنسيق بينها و تنظيمها و التقنية، و ...تحقيق إقامة المصالح الإدارية -

 (2)السلمية على موظفي البلدية"

منصب الأمين العام للبلدية متواجد في جل البلديات إذ أنه  سبق وأن  10-11كما جعل قانون رقم 

ذلك لتجنب سوء التسيير من قبل و العام للبلدية اشرنا إلى توجه المشرع لتوسيع من صلاحيات الأمين 

ذلك و كما قلنا سابقا أن المشرع الجزائري اعتبر الأمين العام للبلدية المنشط الإداري في البلدية و المنتخبين، 

للبلدية إدارة توضع تحت سلطة بنصها على ما يلي:"  10-11من قانون البلدية رقم  125طبقا لنص المادة 

من نفس  15إضافة إلى نص المادة (3)الشعبي البلدي و ينشطها الأمين العام للبلدية"رئيس المجلس 

:" تتوفر البلدية على:...إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس القانون تنص

 (4)الشعبي البلدي"

شرع لم يحدد "ينشط" إذ أن الم الملاحظ من خلال هذه المواد أن هناك غموض في فحوى مصطلح 

ذلك لمحاولة توضيح صلاحيات الأمين و كيفية هذا التنشيط، حيث استعمل عبارة ينشط عوض يرأس 

                                                           
-16رقم ، "دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي طيبي سعاد عمروش، عبروس حميد 1

 .1969رجع سابق، صم"، 320

 ، مرجع سابق.26-91رسوم تنفيذي رقم ممن  119المادة  2

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  125المادة  3

 نفسه. رجعم، 10-11من قانون رقم  15المادة  4
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حدوث ازدواجية رئاسية على مستوى و العام حتى لا تبقى شبيهة بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .(1)البلدية

على أنه يتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس  10-11من قانون رقم  129كما أكدت المادة 

ومخطط سير المستخدمين ، (2)للبلديةتنشيط المصالح الإدارية والتقنية و الشعبي البلدي بضمان تنسيق 

الأمين العام للبلدية ، بحيث جعل هذا القانون (3) 10-11 رقم من قانون  126المنصوص عليها في المادة 

 .مسيرا إداريا في البلدية

تي يعد الأمين العام للبلدية من الوظائف الإدارية المكرسة في التسيير العمومي نظرا للأهمية ال

السلمية على  ممارسة السلطةده بالخصوص مكلف بمهمة الرقابة والتوجيه و نجيكتسيها في البلدية، و 

ذلك بين مختلف لمكانة التي يحتلها في البلدية و اور الأمين العام و مستخدمي البلدية، وهذا ما يؤكد د

 مصالح هذه الأخيرة.

ية للبلدية وذلك لضمان في علاقته مع المصالح الخارجسؤول عن تسيير الجهاز الإداري وكما أنه الم

السهر على تنفيذ القرارات المتخذة على مستوى اللجان التقنية )البلدية ديمومة واستمرار العمل الإداري و 

 للقيام بالدراساتتنظيم وثائق الأرشيف و الدائرة الولاية(، حيث يعمل على أساس حسن استغلال 

 .(4)البلديةنشاطات الخاصة بمختلف  إعداد التقاريرو التلخيصات، و 

ذلك من خلال ضمان و إضافة إلى أن الأمين العام للبلدية يسهر على تنشيط مصلحة الانتخابات 

بهذا الخصوص يعتبر الأمين العام و تسيير مختلف العمليات الانتخابية و المسك الجيد لبطاقة الناخبين 

ني قرارات برامج تعد هذه المعطيات ضرورية تبو للبلدية عضوا في اللجنة الإدارية الانتخابية للبلدية، 

                                                           
 .74رجع سابق، ص م عمارة مسعودة، 1

 :" يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطه رئيس المجلس الشعبي البلدي:على ما يليمرجع سابق، تنص  ،10-11ن رقم من قانو  129المادة  2

 ..".والتقنية البلديةالمصالح الإدارية  وتنسيق سير تنشيط  -

حجم ذا القانون وحسب أهمية الجماعة و "يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبقا له :على ما يلي، مرجع نفسه، تنص 10-11من قانون رقم  126المادة  3

 المهام المسندة إليها ولاسيما منها المتعلقة بما يأتي:

 ...."خطط تسيير المستخدمينميمي و الهيكل التنظ -

القانون العام، كلية الحقوق  يف الماجستيردراسة حالة البلدية، مذكرة لنيل شهادة -المحلية، ، دور الجماعات المحلية في التنمية شويخ بن عثمان 4

 .69، ص 2011العلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، و 
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من اجل العمل داخل البلدية بشكل متجانس في مختلف المصالح الإدارية  وذلك ،(1)المحليةالتنمية 

 .(2)التقنيةو 

يظهر دور الأمين العام كذلك من الناحية التقنية في حضور كافة مراحل المداولات مرورا بمعالجة 

هذه الأخيرة بالاتصال بكل من له دور في  تقوماولة حيث يقوم بالاتصال بالجان و تحضير مشروع مد

يقوم الأمين العام أيضا بالتشاور لمشروع للأمانة العامة للبلدية و المشروع من مصالح أو مديريات ثم تقدم ا

ضاء لدراسة مشروع جدول بعد استدعاء الأع لشعبي البلدي عند التحضير للجلسةمع رئيس المجلس ا

بعد انعقاد المداولة يتولى الأمين العام تحضير قاعة انعقاد الاجتماع، و الأعمال وهو الذي يتولى الجلسة و 

يقوم بنشر النتائج ثم يرسل المداولة و إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي ويقوم للبلدية تنفيذها تحت 

يبلغها للمصالح إلى السلطة الوصية كما ينشرها و  بتوقيعها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يرسلها

 .(3)يتابع التنفيذ عن طريق التنسيق بين المصالح تنفيذ  حيث يراقب الأمين العام و كلفة بالالم

منح للأمين العام كذلك مجموعة من الصلاحيات  320-16تجدر الإشارة أن المرسوم التنفيذي رقم 

التي و السابقة الذكر  16ذلك طبقا لنص المادة و التقنية و تنسيق سير المصالح الإدارية و المتعلقة بتنشيط 

 (4) تنص على ما يلي:

 ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، -

 ممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي، -

 مناصب الشغل المتخصصة في البلدية،و  االعلياقتراح التعيينات في المناصب  -

وارد البشرية والتسيير المالي التنظيم المعمول بهما في مجال تسيير المضمان احترام التشريع و  -

 الصفقات العمومية،والميزاني و 

 مراقبة نشاطاتها،ن السير العادي لمصالح البلدية و ضما -

                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                      171رجع سابق، ص م مخناش رزيقة، 1

ص قانون إداري، كلية الإطار التنظيمي للجماعات المحلية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخص لطرش فضيلة، 2

 .40، ص 2017العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق و 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلية، 2011وقانون  1990، النظام القانوني للبلدية ما بين قانون لشلاش محمد زكرياء 3

 .46.45، ص ص 2018الطاهر، سعيدة،  د. مولاي، جامعة والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

 سابق.رجع م، 320-16تنفيذي رقم  مرسوممن  16انظر المادة  4
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 خاذه،اتدية، و اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البل -

 تسيير العمليات الانتخابية،مسك بطاقية الناخبين و  -

ضمان إحصاء الموظفين المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن، في إطار تسيير  -

 بطاقية الخدمة الوطنية،

 النقاوة العمومية،ضمان تنفيذ إجراءات النظافة و  -

 نشرها،ضمان إعلان القرارات البلدية و  -

 ايا منازعات البلدية،متابعة قض -

 المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة، -

 المحافظة عليه،ضمان تسيير الأرشيف البلدي، وحفظه و  -

 تحضير مشروع ميزانية البلدية، -

 ضمان تنفيذ الميزانية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي،  -

 صيانتها،و  هاظحفمتابعة تسيير ممتلكات البلدية و  ضمان -

 عتاد البلدية،وتحيين سجل الأملاك العقارية ودفاتر جرد أثاث و مسك  -

الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس  استلام المهام بين رئيس المجلسإعداد محضر تسليم و  -

 د.يالجد

 الفرع السادس

 الأمين العام للبلدية كموظف معين كفؤ في تحسين الأداء المحلي

يعد المسير الإداري لهذه الأخيرة، لما له من كفاءة  للبلدية، إذي في يعتبر الأمين العام القوام الحقيق

كذا الموارد و المحاسبي و تجربته الإدارية في المجال القانوني و لقد اكتسب قدراته العلمية بهذه الصفة و 

 .(1)البشرية

أعطى المشرع للأمين العام للبلدية صلاحيات واسعة لما له من دراية جيدة في التسيير المحلي، ويظهر 

أن هناك تضارب في الآراء بمن يريد تقليص صلاحياته ومن يريد تدعيمها مما جعل الاستقلالية تتعارض 

                                                           
 .26، ص 50، عدد مجلة المدرسة الوطنية للإدارة"دور الأمين العام للبلدية: مقاربة من منظور التسيير العمومي"،  لباد ناصر، 1
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براز الشروط الواجب توافرها في حبذا لو تبقى سلطة التعيين في يد الإدارة المحلية المنتخبة وإ مع التعيين،

شاغل منصب الأمين العام للبلدية ضمانا لوضع الكفاءات، زيادة على ذلك نص المرسوم التنفيذي رقم 

على شروط تعيين الأمناء العامون وجلب الكفاءات على مستوى البلدية حتى يكون المرسوم ذو  16-320

م تعيينهم في المستقبل على مستوى المجالس الشعبية ميزة حقيقية للأمناء العامون للبلديات الذين سيت

وهو ما جعل المشرع  يدرك عدم قدرة المنتخبين على القيام بهذه المهام (1) البلدية على أساس الكفاءة

 بسبب ضعف المستوى ونقص الخبرة.

بتقوية مركز الأمين العام للبلدية أمام المجلس  320-16قام المشرع من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

أوكلها له، وبالرغم من  ضعف التسيير المحلي  يظهر ذلك من مختلف المهام التيو رئيسه و المنتخب 

ي مختص جل إدار الصراعات الموجودة داخل البلدية إلا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يحتاج إلى ر و 

الذي يسمح لهم بممارسة المهام  هذا لعدم توفر المنتخبين على مستوى التأهيلذو كفاءة لأداء مهامه و و 

كذا تحضير الميزانية،  إذ تعد هذه الأخيرة من و تسيير مصالح البلدية  اولات،  و كمثال عن ذلك تنفيذ المدو 

البلدية التي تتطلب دراسات إرادات ته وعلمه بنفقات و نتيجة لدراي  أهم المهام التي يمارسها الأمين العام

يتحقق القيام به و  تحليلها، إضافة إلى مشاريع التنموية وهذا ما لم يتمكن المنتخبينو بحث المعطيات و 

 .(2)ذلك بوجود كفاءة تقنية التي يرتقي إليها الأمين العام للبلدية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .79، 63رجع سابق، ص صم عمارة مسعودة، 1

سابق،  ، مرجع«320-16رسوم التنفيذي مداولات المجلس الشعبي حسب الم، "دور الأمين العام في متابعة تنفيذ عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش 2

 .1971، 1970 ص ص
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 المطلب الثاني

 المستوى الولائيمظاهر تفوق الأمين العام على 

، علما أنه من المناصب العليا (1)يعتبر الأمين العام للولاية ممثلا للدولة والولاية على المستوى المحلي

في الدولة إلا أن هناك نوع من التأثير على استقلالية الولاية  من خلال المهام المعتبرة التي أوكلها له المرسوم 

كون أن هذا الأخير لا يضمن تسيير الإدارة (2)هام تحت سلطة الواليتمارس هذه المو  215-94التنفيذي رقم 

، ومن بين مظاهر تفوق مركز (3)العامة للولاية إلا عن طريق الأمانة العامة التي يرأسها الأمين العام للولاية

ومتابعة تنفيذ مداولات المجلس  )الفرع الأول( الأمين العام نجد مشاركته في إعداد مشروع ميزانية الولاية

وكذا متابعته تنفيذ قرارات مجلس  )الفرع الثالث( وحضور اجتماعاته )الفرع الثاني(الشعبي الولائي

)الفرع إضافة إلى دوره كموظف معين كفؤ في تحسين الأداء المحلي)الفرع الرابع( رئاستهاو الولاية 

 الخامس(.

 الفرع الأول 

 ئي في إعداد مشروع ميزانية الولايةمشاركة الأمين العام الولا

-12 قانون رقم من 107ص المادةإنّ مهمة إعداد مشروع الميزانية هي صلاحية مخولة للوالي طبقا لن

يستعين الوالي في هذه و  ،حيث يقوم هذا الأخير بعرضها على المجلس الشعبي الولائي ليصوت عليها ،07

 .(4)للولايةالمتمثلة في الأمين العام الرئاسية و  ة الموضوعة تحت سلطتهالحالة بإدارة الولاي

يظهر دوره في و (5)يعد الأمين العام للولاية الرجل المتمكن من تسيير الشؤون الإدارية على أحسن وجه

مين العام يعرف حالة الولاية  والحلول ذلك تحت سلطة الوالي، فالأ و مشاركته في إعداد مشروع الميزانية 

الصعوبات الموجودة في  مجابهةو القرارات التي يجب اتخاذها لتطوير القطاعات المختلفة و 

                                                           
 .98مرجع سابق، ص ،الأمين العام للجماعات المحليةعباس راضية،  1
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،والملاحظ أن رغم اعتراف المشرع بالاستقلالية المالية للولاية إلا أن دور المجلس المنتخب يعكس (1)الولاية

ون أن يكون له دور في الواقع إذ أن وجوده شكلي فقط، بحيث أن دوره يقتصر  في التصويت على الميزانية د

، حبذا لو أن المشرع قام بالتخفيف من ممثلي الدولة على المستوى اللامركزي و الاعتراف بها (2) إعدادها

 (3)للجهاز التداولي

 الفرع الثاني

 متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

الدور الذي يلعبه في إدارة  يظهر تفوق الأمين العام للولاية على المستوى المحلي، وذلك من خلال

متابعة تنفيذ   215-94الولاية  كما قلنا سابقا أن المشرع الجزائري  خول له  وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

على غرار ذلك (4)ذلك لضمان استمرار العمل الإداري و قرارات الحكومة و  مداولات المجلس الشعبي الولائي

إلى  102لى مداولات المجلس المنتخب أسندها المشرع بموجب المادة ن مهمة تنفيذ القرارات التي تترتب عإف

الملاحظ أن وسيلة التنفيذ التي يستعملها الوالي يمكن أن يستعين بها الأمين العام ، و (5)الوالي

وذلك في حالة غيابه أو حصول مانع للوالي، وهذا ما يجعل الأمين العام  قادرا على الجلوس في (6)الولائي

الي لذا يمكن إعطائه تسمية "والي قاصر"، الأمر الذي يزيد من ممثلي  الدولة على مستوى الولاية مقعد الو 

أكثر و الواقع أن المعين هو أعلى ، بالتالي أظهر (7)تفوقا في مواجهة المجلس الشعبي الولائي وتهميش دوره

 .(8)سلطة من المنتخب
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 . 145رجع سابق، ص م برازة وهيبة، 2
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، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر07-12النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية  ،حبارة توفيق 6
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 الفرع الثالث

 اجتماعات المجلس الشعبي الولائي للولايةحضور الأمين العام 

تظهر تبعية الأمين العام للهيئة التنفيذية في مختلف الاختصاصات التي يمارسها تحت سلطة الوالي 

، ووفقا لذلك لوالي تمارس من قبل الأمين العامفكل الصلاحيات التي يمارسها ا(1)الولايةمما يبرز مكانته في 

ممارسة و عن مزاولة  مانع يمنعهفي حالة غيابه أو في حالة حدوث  وذلكالولاية يكون الأمين العام والي 

العام  ويبرز مكانة الأمينهذا ما يعزز اري و مهامه بالشكل المطلوب مما يساهم في استمرارية العمل الإد

 .للولاية على المستوى المحلي

ذلك دول الأعمال و وضع ج ويتدخل في تحت سلطة الوالي تحضير الاجتماعات إذ يتولى هذا الأخير

"يحظر الوالي دورات المجلس الشعبي  :ي تنصالت 07-12من القانون رقم  24بصريح العبارة في نص المادة 

لبه أو ممثله أثناء الأشغال بناءا على طينوب عنه ممثله، يتدخل الوالي و  وفي حالة حصول مانع ولائيال

 ،بطلب من أعضاء المجلس"

يؤثر على المجالس المحلية و  الأمين العام اجتماعات المجلس الشعبي الولائي الصفة يحضرفبهذه 

زيادة على ذلك يقوم بكل الأعمال التي يقوم بها الوالي بحيث نجد أن كل صلاحيات هذا الأخير ، و (2)المنتخبة

الأمين العام صلاحيات  الوالي يتولىحالة الغياب معنى ذلك انه في حالة غياب  وذلك فيترتكز في يده 

 .(3)المحليالحال يساهم في تقوية مركز الأمين العام على المستوى  وهذا بطبيعةالممارسة من طرف الوالي 
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 الفرع الرابع

 رئاستها من طرف الأمين العام للولايةبعة تنفيذ قرارات مجلس الولاية و متا

أصبح  07-12بصدور قانون رقم و يعتبر مجلس الولاية من الأجهزة المساعدة للوالي في إدارة الولاية، 

من قانون الولاية المذكورة أعلاه 127ذلك حسب نص المادة و (1)مجلس الولاية هيكل من هياكل الولاية 

المصالح غير  تلفوتكون مخ:" تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي بنصها على ما يلي

 .(2)الممركزة جزء منها"

:" يؤسس في الولاية على أنه 215-94( من المرسوم التنفيذي رقم 03كما نصت المادة الثالثة)

المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات  الوالي، مسؤوليمجلس ولاية يجمع تحت سلطة 

 .(3)النشاط في مستوى الولاية كيفما كانت تسميتها"

يمكن للأمين العام للولاية عقد اجتماعات مع عضو واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الولاية 

ر كما يظهر دوره الفعال في تسيي ،لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية

 أين يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع تحت رئاسة الوالي  ،دورات مجلس الولاية

بإمكان الوالي أن و وفي حالة وجود مانع يحول دون حضور الوالي و يخلفه الكاتب العام في هذه الحالة 

بارة في التي أكدت على ذلك بصريح العو يستدعي المجلس لانعقاد في دورة استشارية متى تطلب الوضع ذلك 

مجلس الولاية في دورة عادية مرة  " يجتمعهي كالتالي:و  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  22نص المادة 

 . "الكاتب العام إذا وقع له مانع يخلفهحدة في الأسبوع برئاسة الوالي، و وا

يتابع ، و (4)وجودهذلك في حالة تعذر الوالي عن و ما يعني أن الأمين العام يقوم برئاسة مجلس الولاية 

المعينين اجتماعات هذا  بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية ينظمالتي يتخذها مجلس الولاية و القرارات 

 بنصها على ما يلي: 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  05يتولى كتابتها وفقا لنص المادة و يعدها المجلس و 

                                                           
المؤسسات تخصص الدولة و ، ليها(، مذكرة لنيل شهادة الماسترالتنظيم الاختصاصات، الرقابة عالإدارات غير الممركزة للدولة ) ،بن التومي عائشة 1

 . 23ص  ،2017العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  127المادة  2

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  03المادة  3

 .نفسه رجعم، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  22المادة  4
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القرارات التي ...يتابع تنفيذ المداولات و :""تتمثل مهمة الكاتب العام، تحت سلطة الوالي، فيما يأتي

يتخذها مجلس الولاية، ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعينين اجتماعات هذا المجلس 

 .(1)..."ويعدها ويتولى كتابتها

 الفرع الخامس

 تسيير المحليالالأمين العام للولاية كموظف معين كفؤ في 

الكفاءات القادرين على تسيير  المصالح المحلية أما المنتخب يؤدي أسلوب التعيين إلى تنصيب ذوي 

جل أ، ومن (3)لأنه لا يبنى على الكفاءات بقدر ما يبنى على السياسة ( 2)فقد يكون غير واعي لأمور التسيير

ع بحد أدنى تحقيق اللامركزية الفعالة في الإدارة المحلية من الضروري التأكد من أن المنتخب المحلي  يتمت

وارد الم ،العلمي،  فتفوق اللامركزية لا يتوقف على منح الجماعات المحلية المنتخبةمن المستوى الثقافي و 

بين المحليين على مستوى الأطر الإدارية المؤهلة، بل يتوقف الأمر كذلك على مدى توفر المنتخالضرورية و 

يظهر ، و ستوى لدى المنتخبينلكن الوضع في الجزائر يعكس هذه النظرة وذلك بسبب ضعف المتعليمي، 

أن المشرع لم يشترط مستوى علمي في المشاركة للانتخابات العضوية في المجالس المحلية ما أدى إلى 

، كما يظهر (4)انتخاب  مواطنين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة و هو ما يؤثر بشكل سلبي على الأداء المحلي

والإمكانيات المادية ام الممنوحة له لضعف التكوين أو الوعي أن المجلس الشعبي الولائي لا يتوافق مع المه

 .(5)الاستقلالية في العمل فيبقى عاجزا عن أداء مهامهالبشرية و و 

 الحال بالنسبةهو  المحلي كماعلى المستوى  متميزة للمعينينعلى غرار ذلك أعطى المشرع مكانة  

يقوم  الولاية، إذللأمين العام للولاية إذ أنه يعتبر من الأشخاص المؤهلين لتولي منصب الوالي على مستوى 

السائد داخل الإدارة العامة وكل التغيرات التي تمت والقيام  يكلف بنقل الوضعو (6)العامةبرئاسة الأمانة 
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تفوق الأمين العام من حيث الخبرة  جهاز يتكون من مصالح تقنية، مما تقدم يظهر البحث كونهبأعمال 

 .(1)الإداريةالناحية  إليها منيرتقي  الكفاءة التيو 

ن العام للولاية أنه موظف يتضح لنا بعد الاطلاع على الصلاحيات الموكلة للأميعلى ضوء ما تم ذكره 

الذي يلعبه على ير يعود ذلك لما يتمتع به من خبرة، نظرا للدور الكبمؤهل وكفؤ لتولي منصب الوالي و 

لاية، ما يضفي على مركزه نجاعة العمل الإداري في الو و هذا ما يشكل ضمانة لنجاح و  يةالمستوى الولا 

 .(2)الأحسن لتولي منصب الوالي في المستقبلالحال يجعله المؤهل الأجدر و  هذا بطبيعةالقوة و 

 المبحث الثاني

 ت المحليةأثار تفوق مركز الأمين العام على استقلالية الجماعا

النظام السائد في الجزائر هو نظام لا مركزي إلى جانب نظام مركزي يقوم على أساس الجمع بين 

النظامين، بالرغم من ذلك فإن الأمين العام يظهر سيادة المركزية الإدارية وسيطرتها على الشؤون المحلية، 

متى  الإدارة مركزيةتدخلها في التسيير المحلي، حيث تعتبر و بالتالي يعتبر ضمانا لتواجد الإدارة المركزية 

 . (3)معينةكانت 

سواء كان تعيين الأمين العام البلدي في منصب عال أو وظيفة عليا بموجب مرسوم أو بقرار من 

أو تعيين الأمين العام  الذكر،السالفتين  320-16من المرسوم التنفيذي رقم  21و 20الوالي وفق المادتين 

من المرسوم التنفيذي  03لائي بموجب مرسوم رئاس ي بناء على اقتراح رئيس الحكومة حسب المادة الو 

 .(4)مركزيةالسابقة الذكر، ومهما كانت جهة التعيين فإنها  240-99رقم

باعتبار الأمين العام للبلدية والولاية من أجهزة عدم التركيز على المستوى المحلي، فإنه يستحوذ على 

وهنا يبرز دوره وهو الأمر الذي  (5)اصات وقد حصر الهيئات المحلية المنتخبة من كل الجهات أهم الاختص
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من خلال تشديد الرقابة على الجماعات  (1) يعد تعديا على صلاحياتهاو الولاية و يحدٌ من استقلالية البلدية 

)المطلب ، وكذا تقزيم دور المنتخبين المحليين على مستوى الجماعات المحلية ول(الأ )المطلب المحلية 

 ثاني(ال

 المطلب الأول 

 تشديد الرقابة على الجماعات المحلية

التي يترتب عنها تمتع الجماعات المحلية بحرية في اتخاذ  يقوم النظام اللامركزي على الاستقلالية،

القرارات في المجالات المعترف لها قانونا، إلا أنه لا نجد هذه الاستقلالية، بحكم اعتراف القوانين بالرقابة 

 .(2)المركزيةلصالح السلطة 

نة السلطات من أجل تعزيز مكاو يظهر ذلك من خلال تفوق الجهات المعينة على المستوى المحلي، 

، حيث يظهر دوره على (3)المركزية على مستوى الجماعات المحلية فقد تم توسيع صلاحيات الأمين العام

كما يبرز  )الفرع ثاني( المجالس المحلية حلو  ول(الأ )الفرع عمالالأ المستوى المحلي من خلال الوصاية على 

 وفي الميزانية المحلية رابع(ال)الفرع  المداولاتوعلى  )الفرع ثالث(دوره في الوصاية على الصفقات العمومية

، حيث (4)المستوى المحلي، كل هذا جاء ليؤكد رغبة السلطات المركزية في التواجد على خامس(ال)الفرع 

 . سادس(ال)الفرع  نلاحظ محدودية المجالس المحلية المنتخبة في ظل الرقابة المشددة الممارسة عليهم
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 الفرع الأول 

 الأمين العام في الوصاية على أعمال المجالس المحليةدور 

الحلول هو اختصاص استثنائي للجهة الوصية، يقصد به قيام السلطة المركزية بمقتض ى سلطاتها 

المحددة قانونا بإنجاز عمل كان مبدئيا مفروض على المجالس المحلية، أي السلطة الخاضعة للرقابة 

 .(1)المحليةبسبب امتناعها عن أداء واجبها مما يعيق السير العادي للمصالح 

حلول عادة عندما يتعلق الأمر بإحداث توازن الميزانية المحلية، أثناء إعدادها أو أثناء يكون هذا ال

بالتالي منح المشرع الجزائري اختصاصات واسعة للأمين العام في هذا المجال، ،(2)بعجزالتنفيذ المصحوب 

م للبلدية، منحها للأمين العاو حيث سحب اختصاص إعداد الميزانية من رئيس المجلس الشعبي البلدي 

مهمشا بذلك الأجهزة التداولية ومدعما للأجهزة المركزية على المستوى المحلي، حيث أصبح الأمين العام 

 .(3)للبلديةالبلدي الرئيس الفعلي 

إعداد  يتولى الوالي" على أنه: 07-12من قانون رقم  160 أما على مستوى الولاية، فقد نصت المادة

، وباعتبار الأمين العام الولائي يخلف الوالي في حالة غيابه أو حصول مانع له، (4)"مشروع ميزانية الولاية

السابقة  230-90من المرسوم التنفيذي رقم  05ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته وهذا ما أقرته المادة 

جهاز التداولي، الذكر، بالتالي يتكفل الأمين العام للولاية بإعداد الميزانية المحلية، ما يشير إلى تهميش ال

 .(5)اللامركزيةوالتوجه المركزي للمشرع الجزائري في التعامل مع نظام 

 

 

 

                                                           
، لمجلة الأكاديمية للبحث القانونيا، " المحليالمساهمة المركزية في اتخاذ القرار : "الوصاية المشددة على أعمال الجماعات الإقليمية ،قادري نسيمة 1

 .267، ص2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 01دد ، ع13مجلد

 .27رجع سابق، ص م، تياب نادية 2

 .295ص  رجع سابق،م، برازة وهيبة 3

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  160المادة  4

 . 290رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  5
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 الفرع الثاني

 حل المجالس المنتخبة

حيث أوجب المشرع (1) حل المجالس المنتخبة من أشد أنواع الرقابة الممارسة على المستوى المحلي

تجديده و يتم حل المجلس الشعبي البلدي :"(2)على أنه 10-11من قانون رقم  47الجزائري ضمن المادة 

نفس الأمر نص عليه القانون رقم بموجب مرسوم رئاس ي بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية"، 

ومن بين حالات حل المجالس ، (3)منه، في حالة حل المجلس الشعبي الولائي 47ضمن أحكام المادة  12-07

المحلية المنتخبة هي عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة من طبيعتها المساس بمصالح 

 .07-12قانون رقم و  10-11من قانون رقم  48و 46المواطنين وطمأنينتهم "وهذا الأمر نصت عليه المادتين 

مساعدين له، توكل لهم مهمة تسيير و لي متصرف في حالة حل المجلس الشعبي البلدي يعين الوا

 .(4) 10-11من قانون رقم  48هذا ما نصت عليه المادة و شؤون البلدية 

باعتبار الأمين العام للبلدية يتمتع بدرجة متصرف إداري فإن الوالي يعينه لتسيير شؤون البلدية، 

غير أن يجب التأكيد أن الأمين العام البلدي يمارس وظائفه في هذا الإطار كمستخلف في الوظائف ذات 

 العام، فلامرارية المرفق الطبيعة الإدارية المتعلقة بالتسيير العادي للبلدية وذلك حفاظا على مبدأ است

يمكن بأي حال أن يستخلف الأمين العام البلدي رئيس البلدية أي رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .(5)كمنتخب

لم يشر المشرع الجزائري إلى الجهة التي ستسند لها مهمة  ،المجالس المحلية الولائية إطار حلأما في 

، وعليه يتم الإبقاء على العمل بنظام المندوبية الولائية للممارسة الصلاحيات (6)الولايةتسيير شؤون 

 .(1) 07-12من قانون رقم  49طبقا لنص المادة  ،التنظيمات المعمول بهاو المخول إياها بموجب القوانين 

                                                           
 .28ص رجع سابق، متياب نادية،  1

 رجع سابق.، م10-11 من قانون رقم 47المادة  2

 ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم  47المادة  3

 سابق. عمرج ،10-11من قانون رقم  48المادة 4 

 .23 ص ،سابق عرجم ،من منظور التسيير العمومي " للبلدية: مقاربة"دور الأمين العام  لباد ناصر، 5

 .225رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  6
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 الفرع الثالث

 دور الأمين العام في الوصاية على الصفقات العمومية

مدى مطابقتها  بة على الصفقات العمومية من أجل التحقق منكرس المشرع الجزائري الرقا

لذا نص على تأسيس لجان للصفقات العمومية تتكلف بالرقابة على مستوى  للنصوص القانونية،

 .(2)المحليةالجماعات 

تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة  على أنه:" 247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  165نصت المادة 

من هذا المرسوم لجنة للصفقات العمومية، تكلف بالرقابة القبلية الخارجية  06مذكورة في المادة 

هذا  من 184و 173للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادتين 

 .(3)المرسوم

 "تتشكل اللجنة البلدية للصفقات من: من نفس المرسوم الرئاس ي على أنه: 174لقد نصت المادة 

 رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة، -

 يمثلان المجلس الشعبي البلدي، (2) منتخبين اثنين -

 )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(، عن الوزير المكلف بالمالية (2) ممثلين اثنين -

)بناء أشغال  المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقةممثل عن المصلحة التقنية  -

 .(4) عمومية، ري(عند الاقتضاء

أن  المذكورة أعلاه أنها لم تشر إلى عضوية الأمين العام للبلدية، غير 174نلاحظ من خلال نص المادة 

 قصة من:"تتشكل لجنة البلدية للمنا جاءت صريحة حيث نصت على: 10-11من قانون رقم  191المادة 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، -

                                                                                                                                                                                     
 رجع سابق.م، 07-12قانون رقم  من 49لمادة ا  1

 .142رجع سابق، ص م الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري،قادري نسيمة،  2

 ، مرجع سابق.247-15رئاس ي رقم  من مرسوم 165المادة  3

 نفسه. عمرج ،247-15رئاس ي رقم  رسومممن  ،174المادة  4
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 يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين، (2) منتخبان -

 ،عضوا الأمين العام للبلدية، -

 ممثل مصالح أملاك الدولة. -

تتم المناقصة بناء على دفتر شروط، تصادق عليه قانونا اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع 

 (1)الافتتاحي.التنظيم المعمول بهما وتحدد مصالح الدولة السعر و 

فعمليا التنظيم البلدي يضع تحت تصرف الأمين العام مصلحتين، وهما مصلحة الأمانة العامة 

 .(2) ومصلحة الصفقات العمومية

بالتالي يختص الأمين العام البلدي باعتباره عضوا في لجنة البلدية للمناقصة بدراسة مشاريع دفاتر 

الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي مبلغها أو يفوق 

بة لصفقات الأشغال دج( بالنس 200.000.000التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار )

عشرين مليون دينار و دج( بالنسبة لصفقات الخدمات  50.000.000واللوازم وخمسين مليون دينار )

والملاحق التي تبرمها البلدية ضمن حدود المستويات ،(3)دج(بالنسبة لصفقات الدراسات  20.000.000)

 .(4) 247-15من المرسوم الرئاس ي 139المحددة في المادة 

 بة للولاية فتتشكل اللجنة الولائية للصفقات من:أما بالنس

 رئيسا، الوالي أو ممثله، -

 ممثل المصلحة المتعاقدة، -

 ( ممثلين عن المجلس الشعبي البلدي،3) ثلاثة -

 ( عن الوزير المكلف بالمالية،2) ممثلين اثنين -

                                                           
 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  191المادة  1

 .170ص ، رجع سابقمدبوشة فريد،  2

 رجع سابق.م، 247-15رسوم رئاس ي رقم ممن  02 فقرة 173المادة  3

 مرجع نفسه.، 247-15من مرسوم رئاس ي رقم 139المادة  4
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ومدير  ،الاقتضاءمدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة في الولاية حسب موضوع الصفقة عند  -

 .(1)بالولايةالتجارة 

 05إلا أنه نصت المادة  نفس الأمر بالنسبة للولاية حيث لم تشر هذه المادة إلى الأمين العام الولائي،

"يتولى الكاتب العام للولاية رئاسة لجنة الصفقات  على أنه: 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  11فقرة 

 .(2)في الولاية"

أما بالنسبة لاختصاصات الرقابية للأمين العام للولاية باعتباره رئيس لجنة الصفقات على مستوى 

 الولاية فتتمثل في:   

المصالح غير الممركزة و الملاحق التي تبرمها الولاية و الصفقات و مشاريع دفاتر الشروط  دراسة-"

وهذا ما نصت عليه المادة ،"172رة في المادة المصالح الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكو و للدولة 

 .(3) 247-15 رقم من المرسوم الرئاس ي 01فقرة  173

، تكمن في دراسة دفاتر 247-15من المرسوم الرئاس ي رقم  169عليه رقابة الأمين العام وفق المادة و 

، ومنح التأشيرة أو (4)فيهاوالصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي يقدمها المتعهدين والفصل  الشروط

 .(5)والملحقاترفضها على دفاتر الشروط 

يقصد بمنح التأشيرة أن الصفقة صحيحة وقابلة للتنفيذ، أما رفضها فيكون بسبب مخالفة و 

 .(6)معللاالتنظيم المعمول به، ويجب أن يكون السبب و  الصفقة للتشريع

مستخلفيهم كما تجتمع لجان الصفقات بمبادرة من رئيس كل منهما، ويتعين على أعضاء اللجنة أو 

 .(7)اللجنةيحضروا اجتماعات  أن

  

                                                           
 سابق. رجع، م247-15من مرسوم رئاس ي  173المادة  1

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  11فقرة  05المادة  2

 رجع سابق.م، 247-15رسوم رئاس ي رقم ممن  01فقرة  173المادة  3

 .نفسه رجعم، 247-15رئاس ي رقم  رسومممن 169المادة  4

 نفسه. ، مرجع247-15من مرسوم تنفيذي رقم 195المادة  5

 .277رجع سابق، ص مثابتي بوحانة،  6

 رجع سابق.م، 247-15رقم  رئاس يرسوم ممن  191المادة  7
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 الفرع الرابع

 دور الأمين العام في الوصاية على المداولات

يكلف الأمين العام للبلدية بإرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية، للرقابة 

ممثل الدولة ، حيث تتمثل هذه السلطات في والي الولاية كما سبق ذكره، باعتبار الوالي (1) الموافقة عليهاو 

لى الأعمال التي تتخذها هيئات فهو الجهة التي منح لها القانون ممارسة الرقابة ع الولائي على المستوى 

من  57حيث نصت المادة ، (2) البلدية على المستوى المحلي من بينها المداولات، من خلال التصديق عليها

الوصايا و الحسابات، قبول الهبات و "لا تنفذ المداولات المتضمنة الميزانيات على أنه:  10-11قانون رقم 

 .(3)"عن الأملاك العقارية، إلا بعد مصادقة الوالي  عليها اتفاقيات التوأمة، التنازل و الأجنبية، 

المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية كما يتولى رئيس الدائرة بتفويض من الوالي "

الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات المشتركة في البلديات  والتي يكون موضوعها،

يفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات تعر  التابعة للدائرة نفسها،

تغير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة  ( سنوات،9تسع) تتعدى مدتهاشروط الإيجار التي لا 

 .(4)"المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات والهبات والوصايا العمومية،

، والغاية من هذا الإجراء (5)البلديشر مداولات المجلس الشعبي للبلدية نوعليه يضمن الأمين العام 

 .(6)البلديةهو تفعيل الرقابة الشعبية، وإعطاء مصداقية لعمل المجالس الشعبية 

                                                           
 رجع سابق.م، 320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  01فقرة  15المادة  1

، " 320-16"دور الأمين العام في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي  عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش، 2

 .1961سابق، ص مرجع

 سابق. ع، مرج10-11من قانون رقم  57المادة  3

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  02فقرة  10المادة  4

 رجع سابق.م، 320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  02فقرة  15المادة  5

رجع ، م"320-16التنفيذي ي حسب المرسوم ، "دور الأمين العام في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدطيبي سعاد عمروش عبروس حميد، 6

 .1964ص  سابق،
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أما على مستوى الولاية يصادق الوزير المكلف بالداخلية على مداولات المجلس الشعبي الولائي 

التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله، اتفاقيات التوأمة، الهبات  ات،الحسابو المتضمنة، الميزانيات 

 .(1)الأجنبيةالوصايا و 

 .(2)وفي هذا الإطار يسهر الكاتب العام للولاية على متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي

قيد المشرع الجزائري المجالس المحلية البلدية والولائية، وذلك من خلال تعدد جهات الوصاية، إلا أن 

منح صلاحية ممارسة الوصاية  الولائية، بسببالمجالس الشعبية البلدية أشد تضيقا من المجالس المحلية 

 .(3)الدائرةعلى البلدية لرئيس 

 الفرع الخامس

الميزانية المحلية وتهميش دور المنتخبين المحليين في ظل رقابة دور الأمين العام في مجال 

 السلطة المركزية

الإيرادات السنوية، فهي عبارة عن صورة عاكسة و تعتبر الميزانية المحلية جدول تقديرات للنفقات 

، وحتى تكون هذه الأخيرة مستقلة، يجب الاعتراف لها بحرية التصرف في (4)المحليةلنشاط الجماعات 

المجال المالي، إلى جانب التمتع بالموارد المالية الذاتية، لمواجهة الاختصاصات المحلية، في سلطة إعداد 

 .(5)الميزانية

من خلال  غير أن المشرع الجزائري جاء موقفه على خلاف ذلك حيث قام بتهميش الأجهزة التداولية

 .(6)سحب اختصاص إعداد الميزانية من رئيس المجلس الشعبي البلدي ومنحها للأمين العام للبلدية

                                                           
 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  55المادة  1

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقمممن  09فقرة  05المادة  2

 .231رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  3

لحقوق، تخصص قانون الجماعات اكراهات استقلالية الجماعات الإقليمية بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ابن علي حياة، لعيدي نبيلة،  4

 .52ص ، 2016 الإقليمية، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

 .289ص  رجع سابق،م برازة وهيبة، 5

 .295، ص ، مرجع نفسهبرازة وهيبة 6
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 180يتولى هذا الأخير تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعداد ميزانية البلدية وفق المادة 

، غير أنه يعتبر إشراك موظف معين بموجب قرار صادر عن وزير (1)الذكرالسابقة  10-11من قانون رقم 

 .(2)باستقلاليتهاالمحلية مساسا  ونفقات الجماعاتالداخلية في تقدير إيرادات 

من قانون  160أكدته المادة  وهذا ماأما على مستوى الولاية فيختص الوالي بإعداد ميزانية الولاية 

 .(3) 07-12رقم 

ميزانية التجهيز في الولاية كما يسهر على و ب العام الولائي يعد ميزانية التسيير غير أنه نجد أن الكات

، وهذا ما يدل على تهميش المشرع الجزائري للمنتخبين المحليين في (4)المقررةتنفيذها حسب الكيفيات 

 . (6)معينة، واقتصار دورهم في التصويت على ميزانية معدة من طرف أجهزة (5)المحليةمجال إعداد الميزانية 

فيصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية البلدية، التي تتكون من الميزانية الأولية والميزانية 

، فيتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية كما نصت عليه (7)الإضافية والحساب الإداري 

، أما الميزانية الإضافية فهي عبارة عن الزيادة أو النقصان، وذلك (8) 10-11من قانون رقم  177ادةالم

بتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة تأتي لتعديل الميزانية 

مارس من السنة  21ية وذلك قبل ، أما الحساب الإداري فيتم ضبطه عند انتهاء السنة المال(9)الأولية

الموالية للتطبيق، ويسجل الرصيد المستخرج في الميزانية الإضافية في نفس السنة التي تم فيها إعداد 

                                                           
 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  180المادة  1

، تأثير النظام الانتخابي الجزائري في تسيير الجماعات الإقليمية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، يوسفي فايزة 2

 .233، 232، ص ص 2016قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 رجع سابق.م، 07-12من القانون رقم  160المادة  3

 .105 ،410ص ص  مرجع سابق، الأول، التنظيم الإداري،مدخل إلى القانون الإداري، الجزء عش ي علاء الدين،   4

 .292رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  5

 .298ص  رجع نفسه،، مبرازة وهيبة 6

مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  المحلية،محدودية دور المنتخبين في تسيير مالية الجماعات بن منصور حميدة، بن معمر حسينة،  7

 .19، ص 2016الجماعات الإقليمية والهيئات المحلية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  177المادة  8

، تخصص القانون الإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة استرمذكرة لنيل شهادة الم الاستقلال المالي للبلدية،بري دلال،  9

 .23، ص 2014قاصدي مرباح، ورقلة،
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الحساب الإداري، فإن وجد عجز في هذا الأخير يتم امتصاصه في الميزانية الإضافية عن طريق أموال 

 .(1)المشترك للبلديةالجماعات المحلية أو عن طريق إعانات الصندوق 

قانون من  160كما يصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية وهذا ما نصت عليه المادة 

أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة  31، فبالنسبة للميزانية الأولية يصوت عليها قبل (2) 07-12 رقم

جوان من  15الميزانية الإضافية فيصوت عليها قبل  ، أما(3) 07-12من قانون رقم  165تنفيذها وفق المادة 

 .(4) 07-12منقانون رقم 02فقرة 165سنة التطبيق طبقا للمادة 

تتم المصادقة عليه وفق و  يعرضه على المجلس الشعبي الولائيو يعد الوالي الحساب الإداري للولاية 

 .(5) 07-12من قانون الولاية  166المادة 

أما في مجال تنفيذ الميزانية المحلية، باعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي أمر بالصرف على 

المستوى البلدي، فبدوره يمكن له تفويض التوقيع للموظف الرسمي العامل تحت سلطته المباشرة، وذلك 

ر عدة اختصاصات عليه يمارس الأمين العام البلدي في هذا الإطاو  ،(6)مسؤوليتهتحت و في حدود صلاحياته 

لتنفيذ ميزانية البلدية باعتباره أمر بالصرف مفوض، فيقوم بتحصيل الإيرادات المحددة في الميزانية، وكذا 

 .(7)استعمال الاعتمادات التي تكون تحت تصرفه، والقيام بإجراءات الالتزام والتصفية

، إلا أنه يمكن تفويض توقيعه للموظفين (8)بالصرفأما على مستوى الولاية يعتبر الوالي الأمر 

 .(9)وتحت مسؤوليتهالمرسمين العاملين تحت سلطته، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له 

                                                           
لنيل  إشكالية عجز ميزانية البلديات: دراسة تطبيقية لبلديات: جيلالي بن عمار، سيدي علي ملال، قرطوفة، بولاية تيارت، مذكرةبلجيلالي أحمد،  1

والعلوم شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع تسيير المالية العامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

 .71، ص 2010التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  160المادة  2

 نفسه. مرجع، 07-12رقم  من قانون  165المادة  3

 رجع نفسه.، م07-12، من قانون رقم 02فقرة  165المادة  4

 نفسه. رجع، م07-12من قانون 166المادة  5

، 01، عدد04، مجلدمجلة البحوث القانونية والاقتصاديةممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لصلاحياته كأمر بالصرف"، ملياني صليحة، " 6

 .49، 48، ص ص2021بوضياف، المسيلة، جامعة محمد 

 .48، 47ص ص  ،سابقرجع ، مملياني صليحة7

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  107المادة  8

 .1990سنة  أوت 15 ، صادر بتاريخ35 ، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج. ر. ج. ج. عدد1990أوت  15، مؤرخ في 21-90من قانون رقم  29المادة  9
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وعليه بما أنه يحق للكاتب العام للولاية أن يمض ي باسم الوالي جميع العقود الإدارية والمقررات 

م بالعمليات الخاصة بتنفيذ الميزانية، من التزام، بالتالي يقو ، (1)بذلكوالقرارات بشرط إعلام الوالي 

 .(2)للإيراداتوأمر بالتحصيل بالنسبة  تصفية، تصفية، وأمر بالدفع بالنسبة للنفقات، وإثبات،

يحق للأمين العام للجماعات المحلية بصفته أمر بالصرف مراقبة التنفيذ الجاري للميزانية المحلية، 

فيقوم بتقديم تقارير دورية أو ظرفية عن تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وذلك وفق ما يقتضيه قانون 

 .(3) 07-12 وقانون الولاية 10-11البلدية 

 الفرع السادس

 لس المحلية المنتخبة في ظل الرقابة المشددة الممارسةمحدودية دور المجا

نتخبة إعداد الميزانية تقوم مبادئ اللامركزية على استقلالية الوظيفة، وذلك أن يعهد للمجالس الم

بممارسة مهامها، غير أن المشرع الجزائري قيد من استقلاليتها  تسمح لهاكذا التمتع بموارد مالية و  المحلية،

، كما أن الوجود الدائم للسلطة المركزية على مستوى الجماعات (4)فقطوجعل اختصاصها تساهميا 

مركزيا يجعل من استقلالية الهيئات المحلية المنتخبة بعيدة  أجهزة معينةو المحلية عن طريق هيئات 

 .(5)المنال

 رقابة المجالس المنتخبة للميزانية المحلية ضعف أولا:

 الرقابة القبلية على الميزانية المحلية -1

الولائي، ميزانية الجماعات المحلية عن طريق المناقشة والتصويت، ط المجلس الشعبي البلدي و يضب

 (6)الاقتضاءسواء كانت ميزانية أولية أو إضافية عند 

 

                                                           
ح زينب 1

ٌ
 .45رجع سابق، ص م، لل

 .307ص  رجع سابق،م، برازة وهيبة 2

 .278ص رجع سابق، م ثابتي بوحانة، 3

 .104رجع سابق، ص م، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري  قادري نسيمة، 4

 .66رجع سابق، ص م، تيسمبال رمضان 5

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم 165، و10-11 رقم قانون من  181المواد  6
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 ضعف رقابة المجلس الشعبي البلدي 

إعدادها البلدي يتولى الأمين العام  التي، المحلية البلدية الميزانيةيراقب أعضاء المجالس المنتخبة 

، كما يصوت (1)عليهاالذي يحيله للمجلس للمصادقة  الشعبي البلديوتقديمها من طرف رئيس المجلس 

 .(2)القسممع إمكان إجراء تحويلات من باب إلى باب داخل نفس  ومادة مادة على الاعتمادات بابا بابا

لم يمنح المشرع الجزائري للمجلس الشعبي البلدي الحرية الكافية لممارسة الرقابة على إعداد 

 ذلك:الميزانية المحلية للبلدية ومن بين أسباب 

 .(3)راقبة الميزانية امتلاك المجلس الشعبي البلدي المؤهلات التقنية أو التخصص الفني لمعدم  -

 ضعف رقابة المجلس الشعبي الولائي 

 من بين أسباب ضعف رقابة المجالس الشعبية الولائية ما يلي:

عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي  -

يقوم باستدعاء المجلس الشعبي الولائي استثنائيا في دورة غير عادية للمصادقة عليها، وفي حالة عدم 

الداخلية الذي يتخذ توصل هذه الأخيرة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف ب

 .(4)الملائمةالتدابير 

تسجيل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها  -

 .(5)المجلس الشعبي الولائي

 الرقابة المتزامنة مع تنفيذ الميزانية المحلية  -2

مران بالصرف المحلية باعتبارهما الأ ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي ميزانية الجماعات 

 .(1)والولاية على مستوى البلدية 

                                                           
 رجع سابق.م. 10-11من قانون رقم  180المادة  1

 نفسه. رجع، م10-11، من قانون رقم 182 المادة 2

الحقوق  قسم الحقوق، كلية تفعيل دور البلدية في إدارة التنمية المحلية بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، آلياتغزيز محمد الطاهر،   3

 .107، ص 2010والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 سابق. عمرج ،07-12من قانون رقم  168المادة  4

 نفسه.مرجع ، 07-12، من قانون رقم 163المادة  5
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 ضعف رقابة منتخبي المجالس المحلية المنتخبة على ميزانية البلدية 

 يكمن هذا الضعف فيما يلي:

إذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي الإجراءات التصحيحية الضرورية، عندما يترتب على تنفيذ  -

، ما (2)العجزميزانية البلدية عجز، فإنه يتم اتخاذها من طرف الوالي الذي يمكنه أن يأذن بامتصاص 

 .(3)أخذهاما هي الإجراءات الواجب و يعاب على هذه المادة أنها لم تذكر أسباب العجز 

أثناء تنفيذ ميزانية البلدية لتخويله فرديا فتح  ضعف رقابة المجلس الشعبي البلدي على رئيسه، -

 .(4)بعدهاترخيصا خاصا و اعتمادات مسبقة على الميزانية الإضافية 

 ضعف رقابة منتخبي المجالس المحلية على ميزانية الولاية 

 استنادا لما يلي: يالرقاب اختصاصهممارسة في  المجلس الشعبي الولائييظهر ضعف 

جع انعدام الإجراءات الواجب اتخاذها أثناء ظهور عجز في تنفيذ الميزانية المحلية خاصة إذا كان را -

 لإهمال أو فاد من قبل الأمر بالصرف.

ضعف رقابة المجلس أثناء تنفيذ الوالي لميزانية الولاية بسبب منحه فتح اعتمادات مسبقة على  -

 .(5)فرديايعدها  ورخص خاصةة الميزانية الإضافي

 الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية المحلية -3

تحصيل النفقات و اتخاذ القرار بصرف و تبدأ الرقابة اللاحقة عند تنفيذ التصرفات المالية 

 .(6)الإيرادات

 

 

                                                                                                                                                                                     
 سابق. جعمر ، 07-12من قانون رقم  071و 10-11من قانون رقم  81 المواد 1

 .سابق رجعم ،10-11من قانون رقم  184المادة  2

 .109رجع سابق، ص مالجزائري، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني ، قادري نسيمة 3

 .110، 109ص رجع نفسه، ص ، مقادري نسيمة 4

 .112ص  ،نفسه مرجع قادري نسيمة، 5

 .122، مرجع سابق، ص تيسمبال رمضان 6
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 الرقابة البعدية للمجلس الشعبي البلدي 

يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي عند نهاية الفترة الإضافية للسنة المالية بإعداد الحساب 

، غير أن هذه الرقابة البعدية غير فعالة (1)عليهالإداري للبلدية، وعرضه على المجلس الشعبي للمصادقة 

 ذلك لعدة أسباب من بينها:و 

البلدية على إخطار القضاء في حال انعدام وجود نص صريح يجبر أعضاء المجالس المحلية  -

 اكتشاف فساد في تنفيذ ميزانية البلدية

انعدام تكريس أي إجراءات ردعية يتخذها المجلس الشعبي البلدي في مواجهة رئيسه كسحب -

 .(2)الثقة

 الرقابة البعدية للمجلس الشعبي الولائي 

الحساب الإداري للولاية عند غلق يعد الوالي " على أنه: 07-12من قانون رقم  166 نصت المادة

 مارس ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه". 31السنة المالية المعنية بتاريخ 

ما يعاب على هذه المادة هو عدم فعالية الرقابة بسبب عدم التطرق لكيفية التصويت على الحساب 

 .(3)توصياتأثار رفض مضمونه سوى إبداء و الإداري 

 محدودية الجباية المحلية ثانيا:

، وباعتبار أن الإيرادات (4)تعتبر الجباية المحلية المصدر الأساس ي للتمويل على المستوى المحلي

الجبائية هي إيرادات ذاتية في ميزانية البلدية، فإن ذلك يعني أن للبلديات نوع من السيطرة على هذه 

ي نلاحظ أنها لا تتمتع بأية حرية تتعلق بالإيرادات غير أنه في الواقع العمل التحكم فيها،و الإيرادات 

الجبائية، سواء من حيث تحديد أنواعها أو تقدير معدلاتها، فقط بعض الرسوم الهامشية التي تشكل 

                                                           
 رجع سابق.م، 10-11قانون رقم من  188 المادة 1

 .114رجع سابق، ص م ية في النظام القانوني الجزائري،، الرقابة على الجماعات الإقليمقادري نسيمة 2

 .115ص  ،نفسه رجع، مقادري نسيمة 3

 .53رجع سابق، صم حسينة،بن منصور حميدة، بن معمر  4
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نسبة ضعيفة، إضافة إلى ذلك منح الدستور مبدأ فرض ضرائب أو رسوم جديدة للسلطة المركزية فقط، 

 .(1)المحلية لا يخدم إطلاقا الاستقلالية المالية للجماعات المحليةعليه فإن مركزية نظام الجباية و 

بالتالي تكون استقلالية هذه الأخيرة محدودة في ضل احتفاظ السلطة المركزية بحق الإشراف 

والتوجيه، كما تتجه إلى الإفراط في الاعتماد على الإعانات التي تقدمها الدولة، بسبب الضعف في 

 .(2)لهاعدم كفاية الموارد الجبائية المخصصة لها و يمداخ

 ضعف المجالس المحلية المنتخبة في مجال المداولات ثالثا:

السابقتان الذكر، أن المشرع  07-12و 10-11من قانون رقم  55و 57يظهر من خلال المواد 

ة المعتمدة في التعامل الجزائري قام بالإكثار من الأعمال الواجب التصديق عليها، وبين بذلك النزعة المركزي

 .(3)المحليةمع الأجهزة التداولية 

( 30تعتبر المداولات المنصوص عليها في النصوص المذكورة أعلاه مصادقا عليها بمرور مدة ثلاثين )

يوما من تاريخ إيداع المداولة بالولاية بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي، وفي أجل أقصاه شهرين بالنسبة 

من قانون  55والمادة 10-11من قانون رقم  58الشعبي الولائي، حسب ما تضمنته المواد  لمداولات المجلس

 .(4) 07-12رقم 

عليه بين المشرع الجزائري المدة الواجب انتظارها لاعتبار أعمال المجالس المحلية المنتخبة مصادقا و 

مساسا و يل للمصالح المحلية، في هذا تعطوكذا بين الجهات التي تتولى التصديق على المداولات، و عليها، 

 .(5)الإقليميةباستقلالية الجماعات 

إضافة إلى إجراء التصديق، تخضع مداولات المجالس المحلية المنتخبة للإلغاء، إلا أنه نلاحظ من 

فتبطل بقوة ، "مصطلح الإبطالالمشرع الجزائري استعمل  أن 07-12و 10-11خلال مواد قانون رقم 

التنظيمات، التي تمس برموز و غير المطابقة للقوانين و المتخذة خرقا للدستور  القانون المداولات،

                                                           
علوم التسيير، ، كلية العلوم الاقتصادية و 02د ، عدوالإداريةمجلة الأبحاث الاقتصادية  "الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"، ،موفق عبد القادر 1

 .103، ص 2007باتنة، ، جامعة الحاج لخضر

 .112سابق، ص  رجعم ،تيسمبال رمضان 2

 .235رجع سابق، صم، برازة وهيبة 3

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  55، والمادة 10-11من قانون رقم  58 أنظر المواد 4

 .235رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 5
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من  59" حسب المادة يعاين الإبطال بقرار من الوالي و شعاراتها، غير المحررة باللغة العربية، و الدولة 

 .(1) 10-11قانون رقم 

دائرة المحرومين من قيد المشرع الجزائري من حرية المجالس المحلية المنتخبة، من خلال توسيع 

لا يمكن " :على أنه 10-11من قانون رقم  60، حيث نصت المادة (2)حضور اجتماعات الجهاز التداولي

مع مصالح البلدية،  من المجلس في وضعية تعارض مصالحهرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو 

ابعة أو كوكلاء، حضور المداولة بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الر 

عدم منح ذو الصفة و ،(3)"الوالي التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة، بقرار معلل من

إلا أنه يمكن لرئيس المجلس الشعبي ،(4) حق طلب الإلغاء لا من الوالي ولا من الجهة القضائية المختصة

دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي، وهذا حسب البلدي أن يرفع إما تظلما إداريا، أو 

 .(5) 10-11من قانون رقم  61المادة 

-12من قانون رقم  53تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي المنصوص عليها في المادة 

يثير  له أن، ويمكن (6)نهابطلا، حيث يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار 07

( يوما التي 15، خلال الخمسة عشر )(7) 07-12من قانون رقم  56بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 

 57هذا حسب ما نصت عليه المادة و تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة 

 . (8) 07-12من قانون رقم 

 

                                                           
 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  59المادة  1

 .239رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 2

 جع سابق.مر ، 10-11من قانون رقم  60المادة  3

 .239رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 4

 رجع سابق. م، 10-11من قانون رقم  61المادة  5

 رجع سابق.م، 07-12من قانون رقم  53المادة  6

لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية " على ما يلي:نفسه، تنص رجع م، 07-12قانون رقم من  56المادة  7

مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي  تعارض مصالحه

 المخالفة تكون هذه المداولة باطلة".  وفي حالةتعالج هذا الموضوع، 

 نفسه. رجعم ،07-12من قانون رقم  57المادة  8
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 الثانيالمطلب 

 تقزيم دور المنتخبين المحليين على مستوى الجماعات المحلية

المحلية من طرف هيئات محلية  وإدارة المصالحعلى أساس تسيير  اللامركزي يقومإذا كان النظام 

، حيث اعتبر العديد من فقهاء القانون أن الانتخاب هو المعيار (1)المركزيةمنتخبة ومستقلة عن الإدارة 

، فإن أسلوب النظام المركزي يقوم على أساس تعيين أشخاص مؤهلين (2)اللامركزيةالأساس ي لتحديد نظام 

وذي خبرة، الأمر الذي ينتج عنه الحرمان من ممارسة الحياة الديمقراطية، حيث تصبح الهيئات المحلية 

موالية للسلطة المركزية، عندما تستهدف عملية التعيين تحقيق الولاء السياس ي أو  محكومة بفئة

 .(3)الإيديولوجي

المحلية، التي من المفروض  وتسيير الشؤونمنح المشرع الجزائري لهذه الأجهزة المعينة سلطة إدارة 

ين من خلال الاستبعاد الضمني ، كل هذا أدى إلى تقزيم دور المنتخبين المحلي(4)المنتخبةأن تتولاها الهيئات 

، والتبعية الإدارية من خلال هيمنة الهيئات المعينة على مستوى الجماعات )الفرع الأول(لحق الانتخاب 

، وضعف وسائل عمل المنتخبين المحليين على مستوى الجماعات المحلية )الفرع الثاني( المحلية من جهة

 .)الفرع الثالث(من جهة أخرى 

 الفرع الأول 

 الاستبعاد الضمني لحق الانتخاب

إن الانتخاب هو الوسيلة الفعالة لتحقيق الديمقراطية، إذ يعد الأداة التي تمكن سكان الوحدات 

المحلية من تسيير وإدارة شؤونهم بأنفسهم، من خلال وضع هيئات محلية منتخبة من طرف هؤلاء 

 .(5)ةالمركزيالمواطنين، وليس عن طريق التعيين من طرف الإدارة 

                                                           
 .15جع سابق، ص مر لمحلية الجزائرية، قانون الإدارة ا بعلي محمد صغير، 1

 63الأساس ي في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، مرجع سابق، ص  لباد ناصر، 2

 .66رجع سابق، ص متيسمبال رمضان،  3

 .43رجع سابق. صمروحة زين الدين، بويحمد حنان،  4

 .5ص  ،2011، المتعلق بالبلدية، دار الهدى، الجزائر،2011جوان  22، المؤرخ في 10-11 القانون رقم، شرح قانون البلديةعش ي علاء الدين،  5
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غير أن الانتخاب لا يمنع من أن يكون في الوقت نفسه أداة لتقييد اللامركزية والديمقراطية على حد 

 .(1)عامةسواء، لأنه ليس إلا وسيلة تخضع هي الأخرى للمعطيات السياسية بصورة 

ية، كما أن عدم تحديد المشرع الجزائري لشرط المستوى العلمي والكفاءة للترشح للانتخابات المحل

 .(2)جعل من السلطة المركزية تتدخل في الشؤون المحلية الش يء الذي يؤدي إلى فقدان الاستقلالية 

عدم قدرتهم على بضعف تكوين المنتخبين المحليين و الأخذ بمبدأ الانتخاب يرتب نتائج سلبية تتعلق 

لانتخابات المحلية، مواجهة الصلاحيات المخولة لهم، وذلك بسبب وجود عوامل تتحكم في سير ونتائج ا

والتي غالبا ما تتمثل في روابط الصداقة والقرابة والعشيرة، بالتالي تفرز مجالس محلية تفتقر للخبرات 

 .(3)الكفاءاتو 

موظفيها العديد من السلطات ما يمكنها ركزية و وعليه ضعف الأداء المحلي، أدى إلى منح السلطة الم

 .(4)المحليةمن التدخل بشكل واسع في الشؤون 

 الفرع الثاني

 التبعية الإدارية من خلال هيمنة الهيئات المعينة على مستوى الجماعات المحلية

إضافة إلى الهيئات المحلية المنتخبة على المستوى المحلي، تتواجد أجهزة معينة من قبل السلطة 

المركزية، تمارس مجموعة من الصلاحيات الفاعلة والتي تعكس الدور المهيمن للهيئات المعينة، وتبعية 

 :، وذلك ما سوف نتناوله فيما يلي(5)إدارياالهيئات المنتخبة لها 

 

 

                                                           

الحقوق  الدولة، كليةتأثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع تحولات  بابا علي فاتح، 1 

 .91، ص 2010والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .25رجع سابق، ص متياب نادية،  2

 .61رجع سابق، ص م، ثابتي بوحانة 3

 .185رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  4

توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، باش ي نبيلة، عثماني حسينة،  5

 .50ص ، 2013عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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 الولاة أولا:

، أي العمومية كالمسابقةمنصب الوالي ليس من المناصب العادية التي تخضع لإجراءات الوظيفة 

، لا يمكن أن يتولاه إلا موظف وإداري مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة، لكونه منصب سياس ي 

 ،(2)غيره، وعليه نجد أن رئيس الجمهورية هو المختص بتعيين الوالي بموجب مرسوم رئاس ي دون (1)سامي

ورية في الوظائف الجمه "يعين رئيس :حيث 1996من دستور  09فقرة 78ذا ما نصت عليه المادة هو 

 .(3)الولاة" التالية...

بهذه المسألة  انفرادهسبب و ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين الوالي ولا يمكن له أن يفوض ذلك لغيره، 

-99التنفيذي رقم  هذا ما أكده المرسومو ،(4)الإداري و يعود إلى أهمية هذا المنصب على الصعيد السياس ي 

السابق الذكر ضمن المادة الأولى منه، بالتالي تظهر هيمنة السلطة التنفيذية في تعيين الوالي، ما  240

 . (5)المحليةيجعل من هذا التعيين قيدا على استقلالية الجماعات 

يعتبر ي الوالي باختصاصات في غاية الأهمية، إلى حد أنه أصبح من الصعب تحديدها، بحيث لا ظح

تنفيذية ك قانون البلدية ونصوص تشريعية و قانون الولاية المصدر الوحيد لها، بل إلى جانب ذلك هنا

مجلات تدخل الوالي، مما أدى إلى نتيجة حتمية ألا وهي تقزيم دور المجالس و أخرى، تحدد صلاحيات 

كاملة اتجاه مسؤول  .خصوصا المجلس الشعبي الولائي، حيث أصبح في تبعية شبه(6)المحلية المنتخبة

                                                           
 .8ص رجع سابق، م، بلفتحي عبد الهادي 1

، الولاية بين اللامركزية وعدم التركيز الإداريين، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، تخصص خالد نسيمة، قراش سكينة 2

 .45، ص 2016جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العلوم السياسية، جماعات الاقليمية، كلية الحقوق و قانون ال

 07ؤرخ في م 438-96رسوم رئاس ي رقم م، صادر بموجب 1996من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  09فقرة  78المادة  3

، ج. ر. ج. ج، عدد 2002 أفريل 10مؤرخ في  03-02بموجب قانون رقم  تمممعدل و م 1996ديسمبر  08، صادر في 76، عدد ج ج. ر. ، ج.1996ديسمبر 

، 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج. ر. ج. ج، عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2002أفريل 14، صادر في 25

متمم بموجب مرسوم ، معدل و 2016مارس  7صادر في  14،  ج. ر. ج. ج، عدد 2016مارس  06، مؤرخ في 01-16معدل و متمم بموجب قانون رقم 

، 54، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور، ج. ر. ج. ج، عدد 2020سبتمبر  15مؤرخ في  251-20رئاس ي رقم 

 .2020سبتمبر 16صادر في 

 .6رجع سابق، ص م، حبارة توفيق 4

 .69رجع سابق، ص م، تيسمبال رمضان 5

 .52سابق، ص  رجعم، ني حسينةباش ي نبيلة، عثما 6
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الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، بالتالي هذا الأخير يهيمن على الولاية بالنظر للصلاحيات الواسعة 

 وكذا استئثاره بوظيفة عليا في الإدارة المحلية. التي يتمتع بها،

اية أما على مستوى المجلس الشعبي البلدي تظهر هيمنته بأقل حدة فباستثناء ممارسة الوص

 .(1)عاديةالإدارية، فإنه لا يملك تجاه المجلس الشعبي البلدي سوى حق طلب الانعقاد في دورة غير 

يظهر استحواذ الوالي على المستوى المحلي من خلال تدخله في مختلف أشغال المجلس الشعبي 

،حيث نصت المادة (2)الدولةالولائي والبلدي، وذلك بسبب الازدواج الوظيفي الذي يخول لصالح ممثل 

"، "الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية وهو مفوض الحكومة على: 07-12من قانون الولاية  110

 وعليه من بين مظاهر تدخل الوالي على المستوى المحلي ما يلي:

نيابة عن  ،والنشاطاتأنه المسؤول عن تنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف القطاعات  -

 .)3(والولاية الدولة 

، ويعد (4)الولايةيسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها في كامل  -

والولاية  ويسهر على حفظ أرشيف الدولة(5)وتنفيذهامخططات تنظيم الإسعاف في الولاية وتحيينها 

 .(6)والبلديات

تتضح هيمنة الوالي على المجالس المحلية من خلال الصلاحيات التي يمارسها على الهيئات المحلية 

 .(7)التركيزالمنتخبة من خلال وجوده الدائم كسلطة لعدم 

 

  

                                                           
 .53رجع سابق، ص م ،طاجين فوزية، يعقوبي طاوس 1

 .28ص  رجع سابق،م ،تياب نادية 2

3 BENMOUHOUB Nacir, Organes et structures administratives de la wilaya : le wali et le conseil de la wilaya, 

Casbah Editions. Alger, 2015, p 140. 

 ، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 113المادة  4

 نفسه. عمرج، 07-12، من قانون رقم 119المادة  5

 ، مرجع نفسه.07-12، من قانون رقم 120المادة  6

 .54جع سابق، ص مر طاجين فوزية، يعقوبي طاوس،  7
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 الأمناء العامون للبلديات والولايات :ثانيا

يؤثر بشكل و الأمين العام للبلدية من المناصب الهامة على المستوى المحلي حيث أصبح كوالي للبلدية، 

يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات و  ،(1)الإداري كبير على التسيير 

، أما بالنسبة للكاتب العام للولاية، فيعين بموجب مرسوم رئاس ي، باعتباره (2)الواليبقرار من و الإقليمية 

 .(3)الدولةموظف سامي في 

عليه يعتبر منصب الكتاب العامون من المناصب التي يمكن من خلا لها الإحاطة المحكمة بالشؤون و 

 .(4)المنتخبةتهميش المجالس و المحلية 

تتوفر إلى جانب هيئة  البلدية نلاحظ أن، 10-11رقم  قانون من 125و 15 بالعودة إلى نص المادتين

 هيئة تنفيذية يرأسها " رئيس المجلس الشعبي البلدي"،و "المجلس الشعبي البلدي" : مداولة التي تتمثل في

 .(5)سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي"  العام تحت"على إدارة ينشطها الأمين 

، (6)هو الذراع الأيمن لهذا الأخيرو أما على مستوى الولاية يتواجد أمين عام يعمل تحت سلطة الوالي 

للكاتب العام للولاية مجموعة من الصلاحيات حيث يؤديها  230-90حيث منح المرسوم التنفيذي رقم 

تنسيق و لاية في تنشيط منه يختص الأمين العام للو  05وحسب نص المادة  كوظيفة عليا في الإدارة المحلية،

قرارات و  كما يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي يسهر على حسن سيرها،و عمل المصالح 

 .(7)ويخلف الوالي في حالة غيابه الحكومة،

أما الأمين العام للبلدية فيتمتع بصلاحيات واسعة على المستوى المحلي نذكر من بينها، ما جاء في 

التي يمارسها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي السابقة الذكر، و  10-11انون رقم قمن  129نص المادة 

                                                           
 72سابق، ص رجع م ية في النظام القانوني الجزائري،، الرقابة على الجماعات الإقليمقادري نسيمة 1

 رجع سابق.م، 320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  21و 20المواد  2

، 76تعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، ج. ر. ج. ج. عدد ي، 1999جانفي 27في ؤرخ م240-99سوم رئاس ي رقم مر من  03المادة  3

 .1999أكتوبر  31صادر في 

 .203رجع سابق، ص م، برازة وهيبة 4

 رجع سابق.م، 10-11من قانون رقم  125و 15 وادالم 5

 .57رجع سابق، ص م يعقوبي طاوس،طاجين فوزية،  6

 رجع سابق.م، 230-90رسوم تنفيذي رقم ممن  05 المادة 7
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تنسيق سير المصالح الإدارية و فيتولى ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي، وتنشيط  البلدي،

يتلقى تفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على كافة و التقنية للبلدية، و 

كما يتولى إعداد ميزانية البلدية ، (1)التقني للبلدية باستثناء القراراتو لوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري ا

 للبلدية وفق. ومن بين الصلاحيات التي كلف بها الأمين العام (2) 10-11من قانون رقم  180وفق المادة 

أشرنا إليها سابقا، أنه يقوم بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال  والتي 320-16المرسوم التنفيذي رقم 

البشرية الضرورية تحت تصرف أعضاء جانه، ووضع كل الوسائل المادية و لو المجلس الشعبي البلدي 

السهر على تعيين الموظف المكلف بتنسيق أجل السير الحسن لأشغال المجلس ولجانه، و المجلس من 

 (.3)لجانهو عبي البلدي الشأشغال دورات المجلس 

الموافقة عليها، و صية للرقابة كما يكلف بإرسال مداولات المجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الو 

ولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير يضمن تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداو 

المشاريع التي أقرها المجلس التنموية للبلدية و ج يتابع الأمين العام للبلدية تنفيذ البرامالمستخدمين، و 

 .(4)البلديالشعبي 

سلطة التعيين على هذا الأخير، السلمية على مستخدمي البلدية، و  لك يمارس السلطةإضافة إلى ذ

كذلك يتولى اقتراح التعيينات في المناصب س الشعبي البلدي وتحت سلطته، و بتفويض من رئيس المجل

 .(5)البلديةاقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح و مناصب الشغل المتخصصة في البلدية، و العليا 

تجدر الإشارة أن اختصاص إعداد ميزانية البلدية الأكثر تأثيرا على المستوى المحلي باعتبار أن الأمين 

 لى مستوى المركزية عالعام للبلدية أصبح يزاحم رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالتالي إن الأجهزة 

طوقت الهيئات المحلية المنتخبة من كل  وقد الاختصاصاتالجماعات المحلية أصبحت تستحوذ على أهم 

 (6)النواحي

                                                           
 .جع سابقمر ، 10-11من قانون رقم  129المادة  1

 رجع نفسه.، م10-11من قانون رقم ، 180المادة  2

 رجع سابق.م، 320-16رسوم تنفيذي رقم ممن  14المادة  3

 ، مرجع نفسه.320-16، من مرسوم تنفيذي رقم 15المادة  4

 رجع نفسه.، م320-16، من مرسوم تنفيذي رقم 16المادة  5

 .59ص  رجع سابق،معثماني حسينة،  باش ي نبيلة، 6
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 رئيس الدائرة ثالثا:

تأكد ذلك المادة الأولى من المرسوم و في الدولة،  الوظائف العلياالدائرة من  منصب رئيسيعتبر 

يعين بموجب مرسوم رئاس ي باقتراح من وزير الداخلية، يخضع للسلطة و ،(1) 227-90التنفيذي رقم 

هذا ما يؤدي إلى التأثير المباشر و ،(2)للولايةالرئاسية للوالي باعتباره ممثلا للدولة كونه من الأجهزة التابعة 

 (3)المحليةعلى استقلالية الجماعات 

 ،(4)القاعديةيمثل رئيس الدائرة الدولة على مستوى الجماعات 

 :(5)وبهذه الصفة يمارس جملة من الصلاحيات التي تأثر على اللامركزية نذكر من بينها ما يلي 

 ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذيها. -

 يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون  -

 .(6)بهيراقب أعمال البلديات الملحقة و ينسق و كما ينشط  -

مداولات من خلال التصديق على  يمارس رئيس الدائرة الرقابة على أعمال البلديات التي ينشطها،

السابقة الذكر، نلاحظ  215-94 رقم من المرسوم التنفيذي 10الشعبي البلدي المذكورة في المادة  المجلس

 .(7)المنتخبةأن رئيس الدائرة يؤثر على اللامركزية من خلال عرقلة أعمال المجالس المحلية 

على وجه الخصوص تنشيط عملية تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها، مصادقة رئيس 

 رقم من المرسوم التنفيذي 10المادة الدائرة على مداولات المجالس الشعبية البلدية كما سلف ذكره في 

94-215. 

 

                                                           
 رجع سابق.م، 227-90رسوم تنفيذي رقم ممن  01المادة  1

 .71رجع سابق، ص م، الرقابة على الجماعات الإقليمية في النظام القانوني الجزائري، قادري نسيمة 2

 .77جع سابق، ص مر ، خالد نسيمة، قراش سكينة 3

 .50رجع سابق، صم، روحة زين الدين، بويحمد حنان 4

 رجع سابق.م، 215-94رسوم تنفيذي رقم ممن  10المادة  5

 رجع نفسه.، م152-94من مرسوم تنفيذي رقم  09 المادة 6

 .51رجع سابق، ص مروحة زين الدين، بويحمد حنان،  7
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 الفرع الثالث

 ضعف وسائل عمل المنتخبين المحليين على مستوى الجماعات المحلية

ينة إن آليات عمل المنتخبين المحليين على المستوى المحلي ضعيفة مقارنة بتلك الممنوحة للأجهزة المع

 وهذا ما سوف نتناوله فيما يلي:

 د الماليةضعف الموار  أولا:

تتمتع الدولة بإمكانيات واسعة في الإنفاق لما تملك من سيادة تجعلها قادرة على تدبير الموارد اللازمة 

لتغطية نفقاتها، في حين أن الهيئات المحلية المنتخبة لا تملك هذه الإمكانيات، ما يصعب عملها من ناحية 

 .(1)المحليةالمالية 

 ضعف مالية المجلس الشعبي البلدي -1

، حيث لم يٌتبع (2)يظهر الضعف المالي أكثر وضوحا على مستوى البلدية منه على مستوى الولاية 

منح المهام للمنتخبين المحليين بالدعم المالي الكافي، بالرغم من الأهمية التي تكتسيها البلدية في التنظيم 

 .(3)الإداري 

ل خضوع الجماعات المحلية للإدارة المركزية مركزية الموارد المالية في يد الدولة، يعتبر عامل من عوام

 .(4)وضعفها 

ذلك بسبب عدم كفاية مواردها الذاتية، و تعتمد البلدية على الإعانات المقدمة من طرف الدولة 

، ما (5)التوازن وعدم تمكنها من خلق هذه المصادر، وهذا جعلها في وضع طلب إعانات من الدولة لإعادة 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير  دراسة حالة ثلاث بلديات"، ، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية،"قديد ياقوت 1

 .64، ص2011علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،لعامة، كلية العلوم الاقتصادية و المالية ا

 .132رجع سابق، ص م ،بابا علي فاتح 2

 .134ص ، مرجع نفسه، بابا علي فاتح 3

4 Zouaimia Rachid, « L’introuvable pouvoir local », Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences 

SocialesN°16,2002, P 46. 
 .134رجع سابق، صم بابا علي فاتح، 5
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استقلالية الجماعات المحلية المنتخبة إذ أنها في الكثير من الأحيان يتوجب عليها عند و يقيد من حرية 

 .(1)المركزيةإنفاقها للإعانات الحكومية الخضوع إلى رقابة مالية من الهيئات 

 ضعف مالية المجلس الشعبي الولائي -أ

عدم امتلاك المجلس الشعبي الولائي لسلطة التسيير المالي كأهم العوامل التي تجعل من هذا 

 (2)المحليةالمجلس عاجز عن التصرف كمجلس سيد في تسيير الشؤون 

تتشكل الموارد المالية للجماعات المحلية من إيراداتها الضريبية والجبائية التي تعود إليها بصفة 

، غير أن نضام الجباية الحالي للولاية يتمتع بضآلة عائداته على (3)الدولةخاصة أو تتقاسمها مع 

 .(4)المحليةالجماعات 

كما أن اعتماد الولاية على المساعدات الواردة من ميزانية الدولة بصفة مباشرة، يمنح للدولة حق 

 .(5)مةصار التحكم في طريقة صرف هذه الإعانات، وخضوع المجالس المحلية المنتخبة لرقابة 

وجعلها ضعيفة ما  بالتالي محدودية الموارد المالية للجماعات المحلية المنتخبة أثر سلبا على ميزانيتها،

أدى بها إلى طلب المساعدة من السلطة المركزية، قصد مواصلة مهامها، ما جعل استقلالية هذه الهيئات 

 .(6)مرتبطة بالسلطة المركزية 

 ضعف الوسائل البشرية ثانيا:

، وهذا راجع لقوانين (7)لإضعافهايعتبر ضعف التأطير البشري للمجالس المحلية عاملا آخر 

الانتخابات السابقة التي لم تشترط الكفاءة لتولي المناصب المحلية، مما أدى إلى تفش ي ظاهرة سوء تسيير 

 .(1)ونهبها الموارد المالية 

                                                           
قسم القانون  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في التنظيم الإداري الجزائري،كنوش نجية،  إخلف نورة، 1

 .17، ص 2017السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم 

 .132رجع سابق، ص مبابا علي فاتح،  2

 .30رجع سابق، ص متياب نادية،  3

 .133رجع سابق، ص م بابا علي فاتح، 4

 .133ص  مرجع نفسه،، بابا علي فاتح 5

 .31رجع سابق، ص متياب نادية،  6

 .135رجع سابق، صم بابا علي فاتح، 7
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عدم تمكين المنتخب من دورات و إن عدم اشتراط مستوى علمي في الترشح للانتخابات المحلية 

تكوينية بعد توليه العضوية، يؤدي إلى انتخاب مواطنين لا تتوفر فيهم شروط الكفاءة، ما يؤثر بالسلب 

 .(2)على الأداء المحلي 

، حيث (3)البلديةع على مستوى على مستوى الولاية ضعف الـتأطير لا يطرح بحدة مثلما هو الوض

أن المنتخبين المحليين لا يتمتعون بتأهيل كافي يمكنهم من  معتبرة، إلاكثيرا ما تملك البلديات موارد مالية 

فكثيرا ما نجد رئيس البلدية لا يعرف حتى الكتابة فكيف له أن يرأس  التحكم في هذه الموارد المالية،

فإن ، وعليه إذا كانت بعض البلديات لا ترقى إلى المستوى المنتظر مواطن،البلدية التي تعتبر أقرب إدارة لل

ذلك لا يعود للنصوص القانونية فقط بل حتى التكوين البشري للجماعات المحلية المنتخبة التي تشهد 

 .(4)الانحرافاتبعض 

المتعلق ، المتضمن القانون العضوي 2021مارس 10المؤرخ في  01-21غير أنه بصدور الأمر رقم 

منه على أنه  02فقرة  176بنظام الانتخابات أتى بالعديد من التغيرات المهمة من بينها ما نصت عليه المادة 

 (5)( متر شحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي"1/3يكون لثلث) .... أنيتعين"

 في المتر شح للانتخاباتبالتالي أصبح المستوى التعليمي الجامعي شرط من الشروط الواجب توا فرها 

سوف يخدم الجماعات الإقليمية حيث ستصبح مسيرة من طرف  لمجالس المحلية، وهذا شئي إيجابيا

 منتخبين ذو مستوى تعليمي عكس ما كان سابقا.

ائل تقوم اللامركزية على نقل الاختصاصات إلى المجالس المحلية المنتخبة دون توفير الوس

المشاكل إلى المستوى المحلي، ما يظهر ضعف الآليات دي إلى نقل الأعباء و ما يؤ  المادية،الموضوعية و 

، مقارنة بتلك الممنوحة للأمين العام للجماعات الإقليمية، (6)المنتخبةالموضوعة في يد المجالس المحلية 

                                                                                                                                                                                     
 .77مرجع سابق، صباش ي نبيلة، عثماني حسينة،  1

 .170رجع سابق، ص مبرازة وهيبة،  2

 .136رجع سابق، ص م بابا علي فاتح،3

 .77رجع سابق، ص مباش ي نبيلة، عثمانيى حسينة، 4

 رجع سابق،م، 01-21مر رقم أمن  176المادة  5

 .116رجع سابق، ص م، بابا علي فاتح6
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بشرية، ما يعزز مركزه المتفوق على حساب المجالس ذا الأخير بوسائل متنوعة مادية و حيث يدعم ه

 .(1)المنتخبةحلية الم

إلى الوسائل ، المبحث الثاني الفصل الفرع الخامس من المطلب الأول  لقد تطرقنا سابقا ضمن هذا

الولاية، فيمارس و المادية التي يتمتع بها الأمين العام باعتباره آمر بالصرف مفوض على مستوى البلدية 

كذا لإيرادات المحددة في الميزانية و ابذلك عدة اختصاصات لتنفيذ ميزانية البلدية، فيقوم بتحصيل 

 .(2)التصفيةو القيام بإجراءات الالتزام عتمادات التي تكون تحت تصرفه، و استعمال الا 

انية، من خلال أما على مستوى الولاية فيقوم الأمين العام الولائي بالعمليات الخاصة بتنفيذ الميز 

 . (3)للإيراداتأمر بالتحصيل بالنسبة ات، تصفية، و إثبفع بالنسبة للنفقات، و أمر بالدالتزام التصفية، و 

بالنسبة للوسائل البشرية، فلقد وضعت تحت سلطة الأمين العام آليات هامة تتمثل في ممارسة 

 320-16 رقم المرسوم التنفيذي من 01فقرة  16السلطة السلمية على مستخدمي البلدية، حسب المادة 

الأمين ، يكلف والتقنية للبلدية المصالح الإدارية وتنسيق سير " في إطار تنشيط التي تنص على ما يلي: 

مية على مستخدمي البلدية، العام
 
تحت سلطة رئيس  للبلدية على الخصوص، بممارسة السلطة السل

 .(4)المجلس الشعبي البلدي"

الأمين العام للبلدية :" يكلف منها على أنه 02وكذا نصت نفس المادة المذكورة أعلاه ضمن الفقرة 

كما (5)بممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي"

 سلف ذكره سابقا.

أما على مستوى الولاية فتتمثل الوسائل البشرية في الكتابة العامة، التي يشرف عليها أمين عام 

 لي:ما يتتمثل في( مصالح 03) ن ثلاثولائي، يتكون تنظيمها م

                                                           
 .121ص  ،، مرجع سابقبابا علي فاتح1

 .48، 47رجع سابق، ص ص م، ملياني صليحة 2

 .307رجع سابق، م، برازة وهيبة 3

 ، مرجع سابق.320-16 رقم رسوم تنفيذيممن  01فقرة  16المادة  4

 .نفسه رجع، م320-16من مرسوم تنفيذي رقم ، 02 فقرة 16المادة  5
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هي مكتب الصفقات العمومية، مكتب التنسيق، ( مكاتب و 03خيص: تتكون من ثلاث )مصلحة التل -

 مكتب التنظيم.

 مكتب التلخيص. و  ات،بنك المعلوم( وهما مكتب التوثيق و 02مكتبين )تتكون من مصلحة التوثيق:  -

.(1)الحفظ مكتبو  المساعدة،مكتب الإعلام و  (،02تتكون بدورها من مكتبيين ) مصلحة الأرشيف: -

                                                           
 .20. 19 رجع سابق، ص صمطمين صوراية،  1
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 ،يتضح أن الأمين العام يساهم إلى حد كبير في تسيير الجماعات المحليةهذه الدراسة في ختام و

المشرع الجزائري منصب الأمين العام للبلدية نظم حيث  ،على مستوى البلدية أو على مستوى الولاية سواء

لبلدية لالذي يتضمن الأحكام الخاصة  المطبقة على الأمين العام  320-16لمرسوم التنفيذي رقم وفقا ل

 أين تم فيه( مادة، 30أتى ب) معالجتها و و وز النقائص السابقة حاول تجاو  هجاء لتنظيم منصبالذي و 

في دخل عنصر التعيين أ الجزائري  ين أن المشرعتبو معرفة شروط تعينه و توضيح كافة جوانبه القانونية 

يعتبر من أنه  هيئات البلدية عبر منصب الأمين العام للبلدية  ويكون ذلك وفق عدد سكان البلدية  كما 

 المناصب العليا في الدولة. 

من خلال تنظيم  هجانب تأطير منصبإلى الواجبات التي يتمتع بها هذا الأخير إضافة إلى الحقوق و 

د تنظيم أعا 320-16التسيير المحلي، الملاحظ أن المرسوم التنفيذي رقم  دورات تكوينية لضمان فاعلية

ية مكانته وذلك من خلال اتساع صلاحيات الأمين العام أين توجه المشرع لتقو  الأمور  وفقا لأسس صحيحة

التركيز على صلاحيات عدم التركيز ولو على حساب استقلالية الجماعات و رئيسه أمام المجلس المنتخب و 

حلية وكما يبدو أن مركز الأمين العام للبلدية يصبغ بالصبغة السياسية لما له من علاقة مباشرة مع الم

 السياسة.و السلطة السلمية موازاة مع ذلك يعتبر همزة وصل بين الإدارة 

مين العام من مختلف المشاكل المطروحة في يحمي الأ  320-16 رقم ن المرسوم التنفيذيأيتضح  

 علاقته مع الهيئة المنتخبة.

المشرع الجزائري لم يضع إطار قانوني خاص بالأمناء يظهر أن  ئيلولاالأمين العام أما بالنسبة ل

يتبين و  ،غموضالعامون للولاية رغم محاولات النصوص القانونية تنظيمها إلا أن منصبه يشوبه نوع من ال

ونظرا لغياب  ،أن تعيينه يكون بموجب مرسوم رئاس ي من طرف رئيس الجمهورية كما يقوم بإنهاء مهامه

-06لقانون الوظيف العمومي يخضع كغيره من الموظفين بالأمين العام للولاية بالتالي نص قانوني خاص 

وكذا المصالح  التي يتمتع بها واجباتالحقوق و الإضافة إلى  ،يعد من الموظفين الساميين في الدولةو ،03

 الواليبالمشرف على الأمانة العامة في الولاية إلى جانب العلاقة التكاملية التي تربطه أنه  المساعدة له كون 

همزة وصل بين السلطة المركزية  إضافة إلى علاقته الغير المباشرة مع الهيئة المنتخبة باعتباره يعد

 الولاية. الهيئات العامة على مستوى و 
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ت واسعة للأمين العام للولاية وذلك تحت منح سلطا 215-94يتضح أن المرسوم التنفيذي رقم  

خاصة في و مبهم الإشكالات السابقة على أكمل وجه بحيث بقي يحل  المرسوم لم أن هذاغير  ،سلطة الوالي

 .مع المجلس الشعبي الولائية الأمين العام للولاية علاق

تعدد حجم الصلاحيات يظهر من خلال مين العام على المستوى المحلي الأ مظاهر امتداد إن 

برز هذا ما يعتبر المؤثر الأ و جل تعزيز مركزه أمكانة مهمة من  الجزائري  حيث أعطى له المشرعب الممنوحة له

الهيئة تسير الإدارة  بطريقة مشتركة مع هذه الأخيرة  الملاحظ أن و ستقلالية الجماعات المحلية، اعلى 

 إذ اعتمدت أكثر على أسلوب التعيين ما يدل على تدخل السلطة المركزية في استقلالية الجماعات ،المعينة

 لما له من للجماعات الإقليمية مين العاملأ أعطى صلاحيات واسعة ل الجزائري  أن المشرعويتبين  ،المحلية

يذ تنف  دراية في التسيير المحلي بصفته موظف له كامل الخبرة والكفاءة في الأمور الإدارية إضافة إلى دوره في

 داولات المجلس المنتخب و ممارسته السلطة السلمية على موظفي البلدية.م

نه يمارس أإذ  ،الجماعات المحلية ةعلى استقلالييتضح أن مركز الأمين العام يؤثر ومن جهة أخرى 

الوصاية على الصفقات العمومية والمداولات  يظهر ذلك من خلال دوره فيو الرقابة على المنتخب المحلي 

كذا إعداد الميزانية وسلطته في حل المجلس الشعبي البلدي بحيث أعطى المشرع صلاحيات واسعة في و 

الملاحظ أن رغم كل الوسائل أن تتولاها الهيئات المنتخبة، و  تسيير الشؤون المحلية التي من المفروض

ي ف أنها كذا الذمة المالية التي تتمتع بها إلاو الإدارية لإنجاح دور الجماعات المحلية في الجزائر و القانونية 

ة الجزائري في قوانين الانتخابات السابقالواقع العملي لم تدعم استقلاليتها كما أن عدم تحديد المشرع 

جعل من السلطة المركزية تتدخل في الشؤون المحلية  ترشح للانتخاباتلالكفاءة لو لشرط المستوى العلمي 

 التي النتائج من بينذي يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وضعف الموارد المالية والوسائل البشرية و ال الش يء

 :إليهايمكن أن نخلص 

 .تعزيز مركز الأمين العام على المستوى المحلي -

 .استمرارية المرفق العام ضمان الأمين العام يسعى إلى -

سحب الثقة بين المحلي و  بشأنمن بين أسباب ضعف التسيير المحلي هو عدم اهتمام المنتخبين  -

 .رؤساء المجالس المحلية
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 الكفاءة التي يتمتععلى صلاحيات المجالس المنتخبة وذلك من خلال المهام و  استحواذ الأمين العام-

م وكذلك مين العاللأ  إسنادهارئيس المنتخب و الاختصاص إعداد الميزانية من  سحب يظهر ذلك فيو  بها

ها إراداتالبلدية وهذا ناتج عن درايته وعلمه بممتلكات البلدية ونفقاتها و  تسيير مصالحتحضير المداولات و 

 إضافة إلى التكوين في المجال الإداري.

 يعتبر كحد لاستقلاليتها.استقلالية الجماعات المحلية و على مظاهر تفوق الأمين العام تؤثر  -

 .إن الجماعات المحلية لا تتمتع بالاستقلالية المطلقة بل هي نسبية -

 .سلطة الحلول تعد من أخطر سلطات الرقابة التي يمارسها الأمين العام على المجلس المنتخب -

بين أن استقلاليتها في الولاية بشرية ما يعات المحلية تواجه عقبات مالية وإدارية و إن الجما -

 نقص الكفاءات لدى المنتخبين.الية و والبلدية ناقصة نظرا لضعف الموارد الم

 يسير النظام المركزي نحو تعزيز مفهوم التركيز الإداري على حساب استقلالية الجماعات المحلية. -

  أهمها:ومن خلال هذه النتائج الهامة ارتأينا لتقديم بعض الاقتراحات 

يرأسان البلدية ما  أن يكون الأمين العام مستقل عن رئيس المنتخب في ممارسة مهامه كون أنهما -

 .تضارب ما بين الصلاحياتيحدث تداخل و 

 .المجتمع المدنيص المناسب لمواجهة المشاكل التي تسيير الجماعات المحلية و اختيار الشخ -

اختصاصات المحلية لأجهزة التداولية بدل ذلك بمنح ادة النظر في توزيع الاختصاصات و ضرورة إع -

 .المعينة

 على المجالس الشعبية المنتخبة شدة الوصايةذلك بالتخفيف من ادة النظر في الرقابة الإدارية و إع -

 .لأنها تمس بالاستقلالية المحلية

 .مهام الواليو  مهالتفريق بين مهامعامون للولاية و وضع قانون خاص بالأمناء ال -
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العلوم السياسة، جامعة زيان عاشور، ة الحقوق و مؤسسات، كليالماستر، قسم الحقوق، تخصص دولة و 

 .2017الجلفة، 

يس للامركزية الإدارية أم ، الجماعات المحلية في الجزائر، تكر طاوسطاجين فوزية، يعقوبي  -17

العام، تخصص الهيئات للإدارة المركزية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، قسم القانون  امتداد

العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المحلية، كلية الحقوق و  الجماعاتالإقليمية و 

2016. 
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تر في الماس، المكانة القانونية للوالي في التنظيم الإداري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ري خالدطاهي -18

 .2018العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق و 

 قانون العام،قسم ال ة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،، تنظيم إدارة الولاية، مذكر طمين صوراية -19

 .2019العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القانون الإداري، كلية الحقوق و  تخصص

خصص جماعات ، النظام القانوني للولاية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تعثماني صارة -20

 .2018العلوم السياسية، جامعة د الطاهر مولاي، سعيدة، محلية، كلية الحقوق و 

، مذكرة لنيل الجزائري  ات المحلية في ظل النظام الإداري ، مدى فعالية دور الجماععلي محمد -21

العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الإدارة المحلية، كلية الحقوق و  قانون شهادة الماستر، في 

 .2012تلمسان، 

ة ثلاث بلديات، مذكرة لنيل ، الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، دراسة حالقديد ياقوت -22

لعامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير المالية ا

 .2011العلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، التسيير و 

لنيل شهادة  عدم التركيز الإداريين، مذكرةنسيمة، الولاية بين اللامركزية و ، خالد قراش سكينة -23

العلوم جماعات الإقليمية، كلية الحقوق و الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، تخصص قانون ال

 .2016السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، مذكرة لنيل 2011و قانون 1990بين قانون  ، النظام القانوني للبلدية مالشلاش محمد زكرياء -24

العلوم السياسية، جامعة د.  الطاهر الجماعات المحلية، كلية الحقوق و رة شهادة الماستر، تخصص إدا

 .2018مولاي، سعيدة، 

، الإطار التنظيمي للجماعات المحلية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة لطرش فضيلة -25

العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و الماستر في الحقوق، 

 .2017بسكرة، 

ح زينب -26
 
 الأمين العام في الولاية في ظل التعديلات الجديدة، مذكرة لنيل شهادة، دور الوالي و لل

ضر، يالعلوم السياسية، جامعة محمد ختخصص قانون إداري، كلية الحقوق و الماستر، قسم الحقوق، 

 .2012بسكرة، 
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 لات:اثالثا: المق

ات مجلة الدراس، " القوة التنفيذية لمداولات المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر"، أوراك حورية -1

ص ص  ،2019جانفي م السياسية، جامعة المدية، العلو ، كلية الحقوق و 01، عدد 05جلد ، مالقانونية

186-195. 

 للدراساتمجلة الباحث دوره في تنمية البلدية"، ، "المخطط البلدي للتنمية و أونيس ي ليندة -2

 .432-226ص ص  ،2016العلوم السياسية، جامعة خنشلة، جوان ، كلية الحقوق و 09، عدد الأكاديمية

"، 0172-2011"تقييم الإطار القانوني لمنصب الأمين العام للبلدية في الجزائر بن عياش سمير،  -3

 .36-25ص ص  ،2018، جانفي18، عدد القانون دفاتر السياسة و 

الرقابة الإدارية على مداولات المجالس البلدية في التشريعين الجزائري بوضياف عمار، " -4

يضر، ، جامعة محمد خوالعلوم السياسية، كلية الحقوق 06، عددالقضائيمجلة الاجتهاد "، والتونس ي

 .27-15 ص ص، 2009ماي 04-03بسكرة،

 عدد، للبحث القانوني المجلة الأكاديمية"، ، " مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائرتياب نادية -5

 .38-19ص ص  ،2010السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، كلية الحقوق والعلوم 02

 مجلة،" تأثير منصب الأمين العام للبلدية على لامركزية المجلس الشعبي البلدي"، دبوشة فريد -6

-157ص ص  ،2020، 1 الجزائر، كلية الحقوق، جامعة 06، عدد العلوم الإداريةالقانون الدستوري و 

173. 

7-  
 

 بلدية بين النص القانوني، " رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية الدحامنية عبد الل

 .516-620ص ص  ،2018، سبتمبر 03، جزء 32، عدد 01حوليات جامعة الجزائر الواقع العملي"، و 

مجلة صوت ، " تنظيم الحالة المدنية على مستوى المجلس الشعبي البلدي"، رابحي أحسن -8

 .27-7ص ص  ،2014، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، أكتوبر 02، عدد القانون 

ي ف، المؤرخ 320-16المركز القانوني للأمين للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم  سعيود الزهرة،" -9

، كلية 01، عدد 03، مجلد سياسيةمجلة دراسات قانونية و وي"، حسب المعيار العض 2016ديسمبر  13

 .101-72ص ص ،2018الحقوق، جامعة الجزائر، جوان، 
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، "المركز القانوني للأمين العام للبلدية في النظام طواهرية أبو داود، غيثاوي عبد القادر -10

ارية، ر ، جامعة أحمد د02د ، عد02، مجلد السياسيةالإفريقية للدراسات القانونية و  المجلةالجزائري"، 

 .59-45ص ص  ،2018أدرار، ديسمبر 

مجلة البحوث بلدية على ضوء القانون الجديد"، ، "المركز القانوني للأمين العام للعباس راضية -11

، 02جامعة، البليدة  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،09، عدد السياسيةوالدراسات القانونية و 

 .92-67ص ص ،2013

 مجلة صوت، "الأمين العام للبلدية ضابط للحالة المدنية"، حميد، طيبي سعاد عمروش عبروس -12

-1018ص ص  ،2020خميس مليانة، نوفمبر  ، جامعة الجيلالي بونعامة،02دد ، ع07، مجلد القانون 

1040. 

، "دور الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس عبروس حميد، طيبي سعاد عمروش -13

جلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية م"، 320-16الشعبي البلدي حسب المرسوم التنفيذي 

 .9731-1958ص ص  ،2019، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 02، عدد 04، مجلد والسياسية

-16المرسوم التنفيذي رقم و  01-11العام بين قانون البلدية ن "صلاحيات الأمي عمارة مسعودة، -14

 ،2العلوم السياسية، جامعة البليدة ، كلية الحقوق و السياسيةلة الجزائرية للعلوم القانونية و المج"، 320

 .84-63 ص ص

، " الوصاية المشددة على أعمال الجماعات الإقليمية، المساهمة المركزية في اتخاذ قادري نسيمة -15

، العلوم السياسية، كلية الحقوق و 01، عدد 13جلد ، مالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالقرار المحلي"، 

 .274-258ص ص ،2016جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ومحدودية ، " منصب الأمين العام للبلدية بين ضرورة ضمان فاعلية التسيير كلاش خلود -16

 ، جامعة عباس لغرور، خنشلة، أكتوبر03، عدد 13، مجلد العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و "، السلطة

 .156-142ص ص  ،2020

درسة مجلة الم، "دور الأمين العام للبلدية، مقاربة من منظور التسيير العمومي"، لباد ناصر -17

 .28-7 ص ص ،50، عدد للإدارة الوطنية



 قائمة المراجع 

 

127 
 

مجلة العلوم دراسة قانونية(،" )الجزائري ، " الأمين العام للبلدية في التشريع مخناش رزيقة -18

-159ص ص  ،2019، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مارس 01، عدد 04، مجلد الاجتماعيةالقانونية و 

183. 

مجلة ، "ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لصلاحياته كأمر بالصرف"، ملياني صليحة -19

 ، ص2021، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،01، عدد 04، مجلد الاقتصاديةالبحوث القانونية و 

 .66-44ص

، ريةداالإ ة و مجلة الأبحاث الاقتصادي، "الاستقلالية المالية للبلدية في الجزائر"، موفق عبد القادر -20

 .110-95ص ص  ،باتنة ،علوم التسيير، بسكرة، جامعة الحاج لخضركلية العلوم الاقتصادية و  ،02دد ع

 :رابعا: النصوص القانونية

 :الدستور -أ 

-96رسوم رئاس ي رقم م، صادر بموجب 1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  دستور -

، معدل ومتمم 1996ديسمبر  08، صادر في 76، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 1996ديسمبر  07ؤرخ في م 438

أفريل  14، صادر في 25. ج. د. ش، عدد ج، ج. ر. 2002أفريل  10ؤرخ في م 03-02بموجب قانون رقم 

، 63د ج. د. ش، عدج. ، ج. ر. 2008نوفمبر  15ي  فؤرخ م 19-08تمم بموجب قانون رقم م، معدل و 2002

، ج. ر. ج. 2016مارس  06ؤرخ في م 01-16عدل و متمم بموجب قانون رقم م، 2008نوفمبر  16صادر في 

ؤرخ في م 251-20متمم بموجب مرسوم رئاس ي رقم ، معدل و 2016مارس  7، صادر في 14ج. د. ش، عدد 

تعديل الدستور، ج. ر. ، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للاستفتاء المتعلق بمشروع 2020سبتمبر  15

 .2020سبتمبر  16، صادر في 54ج. ج. د. ش، عدد 

 القوانين العضوية:  –ب 

تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج. ر. ج. ي، 2021مارس  10، مؤرخ في 01-21أمر رقم -

 .2021مارس  10، صادر في 17ج. د. ش، عدد 
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 العادية: قوانينال –ج 

، 06عدد  ، يتضمن قانون البلدية، ج. ر. ج. ج. د. ش،1967جانفي  18ؤرخ في م 24-67أمر رقم  -1

ج. ر. ج. ج. د.  جويلية،4ؤرخ في م، 09-81متمم بموجب قانون رقم ، معدل و 1967جانفي  18صادر في 

 )ملغى(. 1981جويلية 07، صادر في 27ش، عدد

ادر في ص، 21ش، عدد  ية، ج. ر. ج. ج. د.، يتعلق بالحالة المدن1970فيفري  19ؤرخ في م 20-70أمر  -2

، ج. ر. ج. ج. د. ش، 2014أوت  09مؤرخ في  08-14متمم بموجب قانون رقم عدل و م، 1970فيفري  27

، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2017جانفي10ؤرخ في م 03-17قانون رقم ، و 2014أوت  20، صادر في 49عدد 

 .2017جانفي 11، صادر في 02

ادر في ص، 15ش، عدد  ر. ج. ج. د. تعلق بالبلدية، ج.ي، 1990 فريلأ 07ؤرخ في م 08-90قانون رقم  -3

 .1990 فريلأ 11

ادر في ص، 15ش، عدد  ر. ج. ج. د. تعلق بالولاية، ج.ي، 1990أفريل  07ؤرخ في م 09-90قانون رقم  -4

 )ملغى(. 1990أفريل  11

ومية، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد ، يتعلق بالمحاسبة العم1990أوت  15ؤرخ في م 21-90قانون رقم  -5

 .1990أوت  15، صادر في 35

، يتضمن القانون الأساس ي العام للوظيفة العمومية، ج. 2006جويلية 15ؤرخ في م03-06أمر رقم  -6

 .2006جويلية 16، صادر في 46ر. ج. ج. د. ش، عدد 

، صادر في 37. ج. ج. د. ش، عدد رتعلق بالبلدية، ج. ي، 2011جوان  22ؤرخ في م 10-11قانون رقم  -7

 .2011جويلية  3

ادر في ص، 12ش، عدد  ر. ج. ج. د. تعلق بالولاية، ج.ي، 2012فيفري  21ؤرخ في م 07-12قانون رقم  -8

 .2012فيفري  29

 التنظيمية: النصوص-د

العمومية ، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاس ي رقم  -1

 .2015سبتمبر  20، صادر في 50وتفويضات المرفق العام، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 
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، يتعلق بالتعين في الوظائف المدنية 2020فيفري  02مؤرخ في  39-20مرسوم رئاس ي رقم  -2

 .2020فيفري  02، صادر في 06والعسكرية للدولة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

عمال لساس ي النموذجي تضمن القانون الأ ي، 1985رس ما 23ؤرخ في م 59-85رقم رسوم م -3

 .1985مارس  14، صادر في 13الإدارات العمومية، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد المؤسسات و 

، يحدد حقوق العمال الذين يمارسون 1990جويلية 25ؤرخ في م 226-90رسوم تنفيذي رقم م -4

عدل ومتمم م، 1990جويلية 28، صادر في 31وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

ماي  11، صادر في 24، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 2008ماي  11ؤرخ في م 141-08بالمرسوم التنفيذي رقم 

2008. 

عليا في الدولة ال، يحدد قائمة الوظائف 1990جويلية25ؤرخ في م 227-90رسوم تنفيذي رقم م -5

 .1990جويلية 28، صادر في 31الهيئات العمومية، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد بعنوان الإدارة والمؤسسات و 

يحدد أحكام القانون الأساس ي الخاص ، 1990جويلية  25ؤرخ في م 230-90رسوم تنفيذي رقم م -6

 .1990جويلية  28، صادر في 31الوظائف العليا في الإدارة المحلية، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد بالمناصب و 

تضمن القانون الأساس ي الخاص بالعمال ي، 1991يفري ف 02ؤرخ في م 26-91رسوم تنفيذي رقم م -7

 .1991 يفري ف 06، صادر في 06المنتمين إلى قطاع البلديات، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

حدد قائمة الوظائف العليا للإدارة ي، 1991 يفري ف 02ؤرخ في م 27-91رسوم تنفيذي رقم م -8

 . 1991 يفري ف 06، صادر في 06ج. د. ش، عدد البلدية، ج. ر. ج. 

، يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية 1994جويلية 23ؤرخ في م 215-94رسوم تنفيذي رقم م -9

 .1994جويلية  27، صادر في 48وهياكلها، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

لتقنين حدد قواعد تنظيم مصالح ا، ي1994جويلية 32ؤرخ في م 217-94رسوم تنفيذي رقم م -10

 .1994جويلية 27، صادر في 48ج. د. ش، عدد  عملها، ج. ر. ج. ج.والشؤون العامة والإدارة المحلية و 

، يحدد صلاحيات مصالح التقنين والشؤون 1995سبتمبر  6ؤرخ في م 265-95رسوم تنفيذي رقم م -11

 .1995سبتمبر  10در في ، صا50ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد العامة والإدارة المحلية وقواعد تنظيمها وعملها، 

ن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى تضمي، 1997ديسمبر  15ؤرخ في م 480-97رسوم تنفيذي رقم م -12

 .1997ديسمبر  17، صادر في 83سيرها، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد و 



 قائمة المراجع 

 

130 
 

ق بالتعيين في الوظائف المدنية تعلي، 1999جانفي  27ؤرخ في م 240-99رسوم تنفيذي رقم م -13

 .1999أكتوبر  31صادر في  76الدولة، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد العسكرية في و 

، يتضمن النظام الداخلي النموذجي 2013مارس  17ؤرخ في م105-13رسوم تنفيذي رقم م -14

 .2013مارس  07، صادر في 14للمجلس الشعبي البلدي، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد 

 على مستخرجات الاطلاع، يحدد كيفيات 2016جوان  30ؤرخ في م190-16رسوم تنفيذي رقم م -15

 .2016جويلية 12، صادر 41القرارات البلدية، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد مداولات المجلس الشعبي البلدي و 

تضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين ي، 2016ؤرخ في ديسمبر م 320-16رسوم تنفيذي رقم م -16

 .2016ديسمبر  15، صادر في 73عدد العام للبلدية، ج. ر. ج. ج. ج. د. ش، 

 خامسا: المناشير الوزارية:

تعلق بكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم يجويلية،  30ؤرخ في م 0006400نشور وزاري رقم م -

بلدية، صادر ل، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام ل2016ديسمبر  13ؤرخ في م، 16-320

 .والتهيئة العمرانيةماعات المحلية الجعن وزارة الداخلية و 

 سادسا: مصادر الأنترنيت: 

ظيم الإداري للولاية، الموقع الرسمي لولاية المسيلة متوفر على الموقع الإلكتروني ن، التللولاية العامة الأمانة

 د.20سا15أوت الساعة  24عليه بتاريخ  الاطلاعتم   msila.dz-www.wilaya:// http:التالي

  

http://www.wilaya-msila.dz/
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 ملخص:

تضمن الذي ي 320-16نظم المشرع الجزائري منصب الأمين العام للبلدية وفق المرسوم التنفيذي رقم 

ناء ني خاص بالأمالأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، أما على مستوى الولاية لم يضع إطار قانو 

 رغم محاولات النصوص القانونية تنظيم منصبه إلا أنه يشوبه نوع من الغموض.العامون للولاية 

ا تع بهالكفاءة التي يتميينه كما أن الصلاحيات و كزية لرئيس الجمهورية في تعتأثر الأمين العام بالسلطة المر 

م هشاشة النظاى استقلالية الجماعات المحلية، ونظرا لضعف و أثر بشكل كبير عل الأمين العام في التسيير المحلي

 يمس باستقلاليتها.ما  بل السلطة المركزية والرقابة الوصائية الممارسة عليهاالقانوني لهذه الأخيرة من ق

Résumé 

Le législateur Algérien a organisé le poste de Secrétaire général de la commune 

selon le décret exécutif n° 320-16 contenant les dispositions particulières applicables 

au Secrétaire général de la commune, quant au niveau de la Wilaya cependant un 

cadre juridique n’a pas été établi pour les Secrétaires généraux de la Wilaya, malgré 

les tentatives des textes juridiques pour le réglementer mais sa position est entachée 

d’une sorte d’ambigüité. 

Le Secrétaire général a été influencé par l’autorité centrale du président de la 

Républiques dans sa nomination et la compétence et l’efficacité dont jouit le 

Secrétaire Général dans l’administration local. 

Il a fortement affecté indépendance des groupes locaux, compte tenu de la 

faiblesse et de la fragilité du système juridique de ces derniers par l’autorité central, 

et le contrôle tutélaire exercé sur elles affecte leur indépendance. 


